
إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها في القياس الأصولي
1جاسـر عودة 

ملخص

هـــذا الـــبحث مـــحاولـــة لـــتفعيل عـــلم المـــقاصـــد الشـــرعـــية فـــي الـــقياس الأصـــولـــي عـــن طـــريـــق اقـــتراح 
المـــقصد الشـــرعـــي كـــمناط يـــدور مـــعه الـــحكم الشـــرعـــي وجـــوداً وعـــدمـــاً حســـب تـــغير الأحـــوال. يـــبدأ 
الـبحث بـتعريـفات المـقاصـد الشـرعـية فـي الـفقه المـذهـبي والمـعاصـر والـتعريـف بـرجـالـها ودرجـاتـها، 
ثـم يـعرض تـاريـخاً لاعـتبار المـقاصـد الشـرعـية فـي الـفقه الإسـلامـي مـنذ عهـد الـصحابـة المجتهـديـن 
رضـي الله عـنهم مـع الـتركـيز عـلى مـا عـرف بـاجـتهادات الـفاروق رضـي الله عـنه. ثـم يـعرض الـبحث 
إلـــى اعـــتبار المـــقاصـــد ضـــمن مـــناهـــج جـــزئـــية مـــتنوعـــة، ويـــقترح تـــوســـيع مـــفهوم دوران الأحـــكام مـــع 
عــللها – كــما هــو ثــابــت فــي مــذاهــب الأصــول – إلــى دورانــها مــع مــقاصــدهــا كــذلــك، ويــناقــش ذلــك 
مـــن نـــاحـــية صـــلاحـــية المـــقصد أصـــولـــياً لأن يـــكون مـــناطـــاً لـــلحكم. وأخـــيراً، يـــحاول الـــبحث تحـــديـــد 
مـساحـة مـا عـرف بـالـعبادات المـحضة والـتي الأصـل فـيها الاتـباع الحـرفـي دون الـنظر إلـى الـحكم 

والمقاصد.

تطور تعريف المقاصد وطرق التعرف عليها

الـقصد والمـقصد لـغة مشـتقان مـن الـفعل قـصد، والـقصد هـو اسـتقامـة الـطريـق والاعـتماد والـعدل 
والــتوســط وإتــيان الــشيء يــقال قــصده وإلــيه يــقصد يــعني الاعــتزام والــتوجــه نــحو الــشيء، ومــن 
هـنا جـاء المـعنى الاصـطلاحـي لـلمقاصـد الشـرعـية أي المـعانـي الـتي قـصد الـشارع إلـى تـحقيقها 

2من وراء تشريعاته وأحكامه. ولكن هذه المعاني لها تعريفات شتى، كما يفصّل هذا المبحث.

المـــعانـــي والـــحكم الـــتي قـــصدهـــا الـــشارع إلـــى تـــحقيقها مـــن وراء التشـــريـــع قـــسمها الـــعلماء إلـــى 
3مسـتويـات ثـلاثـة: عـامـة وخـاصـة وجـزئـية. فـالمـقاصـد الـعامـة هـي المـعانـي الـتي لـوحـظت فـي جـميع 

1  جامعة ويلز بالمملكة المتحدة – برنامج الدكتوراه - قسم الدراسات الدينية والإسلامية 

gasserauda@hotmail.com

2  محـــمد الـــطاهـــر بـــن عـــاشـــور، مـــقاصـــد الشـــريـــعة الإســـلامـــية، تـــحقيق ودراســـة: محـــمد المـــيساوي، دار الفجـــر 

(كوالا لامبور) ودار النفائس (عَمّان)، الطبعة الأولى، 1999 م ص:183

3  انــظر: نــعمان جــغيم، طــرق الــكشف عــن مــقاصــد الــشارع، دار الــنفائــس، الأردن، الــطبعة الأولــى، 2002 م 

ص:26-35، وفيه تقسيمات متعددة تبعاً لاعتبارات مختلفة
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4أحــوال التشــريــع أو أنــواع كــثيرة مــنها، كــمقاصــد الــسماحــة والــتيسير والــعدل والحــريــة. وتــشمل 

المــقاصــد الــعامــة المــصالــح الــتي اســتهدفــتها الشــريــعة بــما يــعود عــلى الــعباد بــالــخير فــي دنــياهــم 
5وأخـــــراهـــــم، مـــــثل حـــــفظ الـــــديـــــن والـــــنفس والـــــعقل والنســـــل والمـــــال والـــــعرض. والمـــــقاصـــــد الشـــــرعـــــية 

الـخاصـة هـي المـعانـي الـتي لـوحـظت فـي بـاب مـن أبـواب التشـريـع المـخصوصـة، مـثل مـقصد عـدم 
الإضـرار بـالمـرأة فـي بـاب الأسـرة، ومـقصد الـردع فـي بـاب الـعقوبـات، ومـقصد مـنع الـغرر فـي بـاب 

المعاملات المالية، وهكذا. 
وقـد تـكون المـقاصـد جـزئـية بـمعنى الـحكم والأسـرار الـتي راعـاهـا الـشارع فـي حـكم بـعينه مـتعلق 
6بــالجــزئــيات، كــمقصد تــوخــي الــصدق والــضبط فــي مــسألــة عــدد الــشهود وأوصــافــهم، أو مــقصد 

رفـع المـشقة والحـرج فـي الـترخـيص بـالـفطر لمـن لا يـطيق الـصوم، أو مـقصد الـتكافـل بـين المسـلمين 
فــي عــدم إمــساك لــحوم الأضــاحــي بــعد ثــلاث، أو مــقصد الــحفاظ عــلى ســلامــة الــناس فــي الأمــر 

بقتل الكلاب العقورة، أو مقصد النظافة في غسل النجاسات، وهكذا. 
وكـثيراً مـا تـعرض المـقاصـد عـلى أنـها هـرم مـنتظم مـن الأهـداف عـلى رأسـه المـقاصـد الـعامـة (وهـي 
بـــدورهـــا مـــرتـــبة عـــند كـــثير مـــن الـــعلماء تـــرتـــيباً مـــعيناً)، وتـــتفرع عـــنها بـــدورهـــا المـــقاصـــد الـــخاصـــة 
والجـــزئـــية. ولـــكن هـــناك اتـــجاهـــاً مـــعاصـــراً يـــرى أن المـــقاصـــد بـــأنـــواعـــها ومســـتويـــاتـــها تـــمثل دوائـــر 
7مــتداخــلة ومــتقاطــعة، كــما لاحــظ الــشيخ محــمد الــغزالــي (الــسقا) رحــمه الله مــثلاً، وهــي بــالــتالــي 

ليسـت مـنظومـة هـرمـية تـنقسم فـيها المـقاصـد إلـى أعـلى وأدنـى وإنـما مـنظومـة دائـريـة تـتشابـك فـيها 
8علاقات المقاصد المختلفة بعضها ببعض.

ويــــبدو لــــي أنــــه رغــــم أهــــمية مــــسألــــة الأولــــويــــات نــــظريــــاً وعــــملياً إلا أنــــه يــــصعب اســــتقراء مــــقاصــــد 
الشـريـعة كـلها واسـتقصائـها فـي مسـتويـات هـرمـية صـارمـة، فـضلاً عـن أن يـُبنى عـلى هـذه الهـرمـية 
نتـائجـ فقـهية بـشكل نـظامـي آلـي. فـحجة الإسـلام أبوـ حـامدـ الـغزالـي مثـلاً قدـ رتبـ المقـاصدـ الـعامـة 
وضـروراتـها الشـرعـية تـرتـيباً اشـتهر بـعد ذلـك وتـابـعه عـليه كـثير مـن الـفقهاء، وهـو حـفظ الـديـن ثـم 

4  مقاصد الشريعة الإسلامية – محمد الطاهر بن عاشور ص:183

5  يــــوســــف الــــعالــــم، المــــقاصــــد الــــعامــــة للشــــريــــعة الإســــلامــــية (أصــــله رســــالــــة دكــــتوراه فــــي جــــامــــعة الأزهــــر كــــلية 

الشريعة)، المعهد العالي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الطبعة الأولى، 1991 م ص: 80

6  طرق الكشف عن مقاصد الشارع – نعمان جغيم ص:28

7  نــــقله عــــنه الــــدكــــتور فــــؤاد أبــــو حــــطب فــــي ســــمنار الأولــــويــــات الشــــرعــــية بــــالمعهــــد الــــعالمــــي لــــلفكر الإســــلامــــي 

(12-5-1991) بـالـقاهـرة، واخـتاره بـعض الـباحـثين. انـظر: جـمال الـديـن عـطية، نـحو تـفعيل مـقاصـد الشـريـعة، 
المعهد العالي للفكر الإسلامي بفرجينيا ودار الفكر بدمشق، 2001 م ص:45

8  نفس المصدر السابق ص:48
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9الـنفس ثـم الـعقل ثـم النسـل ثـم المـال. ثـم بـنى عـلى ذلـك الـترتـيب نـتائـج فـقهية فـقال: "عـند تـعارض 

مــصلحتين ومــقصوديــن .. يــجب تــرجــيح الأقــوى"، ومــثلّ لــذلــك بــإبــاحــة شــرب الخــمر تــحت الإكــراه، 
10وهـو مـتوافـق مـع تـقديـم حـفظ الـنفس عـلى حـفظ الـعقل. ولـكن أبـا حـامـد نـاقـض الـترتـيب حـين لـم 

11يبح الزنا تحت الإكراه رغم أن النسل متأخر عن النفس في ترتيبه المذكور. 

12والآمـدي قـد وضـع بـعض الأولـويـات الـفقهية الـعملية مـثل تـقديـمه لـحفظ الـديـن عـلى الـنفس رغـم 

أن هـذا مـناقـض – مـثلاً – لإبـاحـة الـنطق بـكلمة الـكفر تـحت الإكـراه، وتـأخـيره لمـقصد حـفظ المـال 
13عـما سـواه رغـم أن "مـن قـتل دون مـالـه فـهو شـهيد". ولـعل هـذه الإشـكالات هـي الـتي أدت إلـى 

14عـدم تـصريـح كـثير مـن الـعلماء بـترتـيب محـدد فـي مـسألـة المـقاصـد الـضروريـة، مـثل الـشاطـبي، 

18والـرازي، والـقرافـي، والـبيضاوي، وابـن تـيمية. هـناك إشـكالات نـظريـة أخـرى أدى إلـيها  17 16 15

حـصر كـثير مـن الـعلماء لـلمقاصـد الـعامـة الـضروريـة فـي خـمسة أو سـتة، وعـدم الـتفريـق فـيها بـين 

9  محـمد بـن محـمد الـغزالـي أبـو حـامـد،  المسـتصفى، تـحقيق:  محـمد  عـبد  السـلام  عـبد الـشافـي، دار الـكتب 

العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ ج:1 ص:258 

10  نفس المصدر السابق ص:265

11  نفس المصدر السابق 

12  عــــلي بــــن محــــمد الآمــــدي أبــــو الــــحسن، الأحــــكام، تــــحقيق: ســــيد الجــــميلي، دار الــــكتاب الــــعربــــي، بــــيروت، 

الطبعة الأولى، 1404هـ ج:3 ص:288

13  صـلاح الـديـن عـبد الحـليم سـلطان، حـجية الأدلـة الإجـتهاديـة المـختلف عـليها فـي الشـريـعة الإسـلامـية، رسـالـة 

دكــتوراه، جــامــعة الــقاهــرة، قــسم الشــريــعة الإســلامــية، 1992 م ص:366، والحــديــث عــن ســعيد بــن زيــد، رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان.

14  إبــراهــيم بــن مــوســى اللخــمي الــغرنــاطــي المــالــكي، المــوافــقات، تــحقيق: عــبد الله دراز، دار المــعرفــة، بــيروت، 

بدون تاريخ ج:1 ص:38، ج:2 ص:10، ج:3 ص:47

15  محــــمد بــــن عــــمر بــــن الحســــين الــــرازي، المــــحصول، تــــحقيق: طــــه جــــابــــر الــــعلوانــــي، جــــامــــعة الإمــــام محــــمد، 

الرياض، الطبعة الأولى، 1400 هـ ج:2 ص:612

16  شـــهاب الـــديـــن أحـــمد بـــن إدريـــس أبـــو الـــعباس الـــقرافـــي، شـــرح تـــنقيح الـــفصول، مـــكتبة الـــكليات الأزهـــريـــة، 

القاهرة، 1997 م ص:391

17  القاضي البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول، مطبعة محمود صبيح، بدون تاريخ ص:59

18  أحـمد عـبد الحـليم بـن تـيمية الحـرانـي أبـو الـعباس، كـتب ورسـائـل وفـتاوى ابـن تـيمية فـي الـفقه، تـحقيق: عـبد 

الرحمن بن محمد العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، بدون تاريخ ج:32 ص:234
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مـــا هـــو عـــام مـــتعلق بـــالأمـــة ومـــا هـــو خـــاص بـــالـــفرد، وفـــصل مـــقصد الـــديـــن عـــن غـــيره رغـــم شـــمول 
19الإسلام لكل نواحي الحياة. 

20أمــا حــصر المــقاصــد الــضروريــة فــي خــمسة أو ســتة فــدلــيله الاســتقراء كــما ذكــر الآمــدي. ولــكن 

كـــثيراً مـــن الـــعلماء اســـتقرأوا ضـــرورات إضـــافـــية. فـــقد أضـــاف بـــعض الـــعلماء مـــثلاً حـــفظ الـــعرض 
21كــــابــــن فــــرحــــون والــــقرافــــي، واعــــتبر ابــــن تــــيمية هــــذه الــــضرورات الخــــمس كــــلها قــــسماً مــــن دفــــع 

المــضار وأضــاف إلــيها جــلب المــنافــع فــي الــديــن والــدنــيا كــالــوفــاء بــالــعهود وصــلة الأرحــام و"حــقوق 
22المسـلمين بـعضهم عـلى بـعض". وهـذا الاعـتبار لـلمصالـح الاجـتماعـية لـم يـنفرد بـه ابـن تـيمية بـل 

23ذكـره كـثير مـن الـعلماء قـديـماً وحـديـثاً. فـقد نـوه الـشاطـبي عـلى "مـصالـح أهـل الأرض" وإن لـم 

يــدخــلها فــي الــضرورات الخــمس، ونــبه ابــن فــرحــون عــلى المــقاصــد "الــتي شــرعــت لــلسياســة" ولــم 
24يـعتبرهـا فـي الـضرورات الخـمس أيـضاً. أمـا ابـن عـاشـور فـأولـى المـقاصـد الاجـتماعـية اهـتمامـاً 

25خـــــاصـــــاً، فـــــجعل المـــــقصد الـــــعام مـــــن التشـــــريـــــع هـــــو حـــــفظ نـــــظام الأمـــــة واعـــــتبر مـــــن المـــــقاصـــــد 

الأسـاسـية للشـريـعة مـراعـاة الـفطرة والـسماحـة والحـريـة وغـيرهـا مـن الأهـداف الـعامـة، وجـعل لـكل 
مـن هـذه المـقاصـد جـانـباً خـاصـاً بـالـفرد وآخـر خـاصـاً بـالأمـة، وقـدّم مـا هـو خـاص بـالأمـة عـلى مـا 

26هو خاص بالأفراد. 

ويـبدو لـي أن ابـن عـاشـور رحـمه الله هـو رائـد مـن جـاء بـعده مـن المـعاصـريـن الـذيـن حـدّثـوا المـقاصـد 
الـعامـة وتـبنوّا تـقسيمات مـعاصـرة فـي الـتنظير لـها. فـالـشيخ محـمد الـغزالـي (الـسقا) مـثلاً يـتسائـل 
فـــي مـــعرض حـــديـــثه عـــن المـــقاصـــد: "مـــا المـــانـــع أن أســـتفيد مـــن تـــجارب أربـــعة عشـــر قـــرنـــا؟ً .. لـــقد 
وجــــدت أن الــــقرون أدت إلــــى نــــتائــــج مـُـــرةّ لــــفساد الــــحكم. إذن يــــمكنني أن أضــــيف إلــــى الأصــــول 
ع  27الخـــمسة الحـــريـــة والـــعدالـــة .. لـــكي نـــضبط نـــظام الـــدولـــة لابـــد مـــن ضـــمان الحـــريـــات". ويـــوسـّــ

19  نحو تفعيل مقاصد الشريعة – جمال الدين عطية ص:44-40

20  الأحكام – الآمدي ج:3 ص:252

21  شرح تنقيح الفصول – القرافي ص:391

22  كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه - ابن تيمية ج:32 ص:235

23  الموافقات – الشاطبي ج:2 ص:177

24  نحو تفعيل مقاصد الشريعة – جمال الدين عطية ص:95

25  مقاصد الشريعة – محمد الطاهر بن عاشور ص:183

26  نفس المصدر السابق ص:189 وما بعدها

27  نحو تفعيل مقاصد الشريعة – جمال الدين عطية ص:98
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الـدكـتور الـقرضـاوي هـذه الـنظرة، فـيقول عـن المـقاصـد: "هـي المـصلحة الـتي تـسع الـدنـيا والآخـرة 
وتــــشمل المــــادة والــــروح وتــــوازن بــــين الــــفرد والمــــجتمع وبــــين الــــطبقة والأمــــة وبــــين المــــصلحة الــــقومــــية 
الــــــخاصــــــة والمــــــصلحة الإنــــــسانــــــية الــــــعامــــــة وبــــــين مــــــصلحة الــــــجيل الــــــحاضــــــر ومــــــصلحة الأجــــــيال 
28المسـتقبلة". ثـم قـال: "قـد يـفهم مـن كـلام الأصـولـيين حـول المـقاصـد والمـصالـح أن انـتباهـهم مـوجـه 

29بـصورة أكـبر إلـى الإنـسان الـفرد ولـم يـلتفت بـقدر كـاف إلـى المـجتمع والأمـة". ثـم اقـترح إضـافـة 

بــــــعض "الــــــقيم الاجــــــتماعــــــية الــــــعليا" لــــــلمقاصــــــد، وهــــــي قــــــيم الــــــعدل والإخــــــاء والــــــتكافــــــل والحــــــريــــــة 
30والــــكرامــــة. واســــتقرأ الــــدكــــتور طــــه الــــعلوانــــي مــــن الــــقرآن الــــكريــــم مــــقاصــــد أســــماهــــا "المــــقاصــــد 

31الشــرعــية الــعليا الــحاكــمة"، وهــي الــتوحــيد والــتزكــية والــعمران. وقــد اقــترح إســماعــيل الــحسني 

الـذي كـتب عـن الـتأصـيل الـسياسـي لـلمصلحة عـند ابـن عـاشـور أن تحـديـد الـضرورات يـخضع لمـا 
هــــو متحــــرك لا لمــــا هــــو ثــــابــــت وهــــو الــــفهم الــــذي يــــدعــــو إلــــى "التســــليم بــــتاريــــخية طــــبيعة الــــحصر 
لــضروريــات مــصالــح الــعباد"، واقــترح بــعض الإضــافــات لــلمقاصــد مــثل الــحق فــي حــريــة الــتعبير، 

32وحرية الانتماء السياسي، والحق في الانتخاب والعمل والعلاج، إلى آخره. 

وبـــالـــرغـــم مـــن أن هـــناك ثـــوابـــت إنـــسانـــية مـــثل حـــفظ الـــنفوس والـــعقول إلا أنـــه يـــبدو لـــي أن تجـــديـــد 
تـعريـف المـقاصـد فـي حـدود المـتغيرات الـواقـعية أقـرب لـلصواب مـن تـثبيتها أبـداً. فـالمـقاصـد السـتة 
33أو غـــيرهـــا مـــن أنـــواع المـــقاصـــد إنـــما عـــرفّـــها الـــعلماء بـــاســـتقراء الـــنصوص. ورغـــم أن الـــنصوص 

ثــــابــــتة خــــالــــدة، إلا أن الــــتصنيفات المســــتقرأة مــــنها – مــــثل مــــقصد حــــفظ المــــال أو حــــق المــــشاركــــة 
الـسياسـية أو غـيرهـا مـن المـصطلحات – عـناويـن وضـعية لهـذه الـتصنيفات تـنتجها عـقول الـعلماء 
بـناء عـلى الـواقـع الـذي يـعيشون فـيه. وأمـا تـرتـيب هـذه المـصالـح والمـقاصـد وبـناء الأحـكام الـفقهية 
عــليها فــقد يــتغير أيــضاً مــع تــغير المــعطيات الــواقــعية وتــطور الــحياة. والمــبحثان الــقادمــان يــقدمــان 
أمــثلة مــن اعــتبار المــقاصــد فــي فــقه الــصحابــة المجتهــديــن رضــي الله عــنهم تــكون بــمثابــة نــماذج  

للتأصيل الفقهي المقترح من بعد.

28  يــوســف الــقرضــاوى، مــدخــل لــدراســة الشــريــعة الإســلامــية، مــكتبة وهــبة، الــقاهــرة، الــطبعة الــثالــثة، 1997م 

ص:62

29  نفس المصدر السابق ص:75

30  نفس المصدر السابق 

31  راجع: طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة، دار الهادي، الطبعة الأولى، 2001 م ص:154-133

32  نحو تفعيل مقاصد الشريعة – جمال الدين عطية ص:102

33  راجع: طرق الكشف عن مقاصد الشارع – نعمان جغيم
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حـــديـــث الـــصلاة فـــي بـــني قـــريـــظة أصـــل فـــي إدارة الـــحكم مـــع مـــقصده 
المستنبط 

اعــتبار المــقصد مــن وراء الأمــر الشــرعــي – أي مــا قــصده الــشارع بــالــنص وإن تــعارض أثــره مــع 
ظــاهــر هــذا الــنص – عــمل اجــتهادي ظــني، ولــكنّ لــه أصــولاً مــما أقــرهّ رســول الله صــلى الله عــليه 
وســـــلم مـــــن فـــــهم وفـــــعل الـــــصحابـــــة رضـــــي الله عـــــنهم. فـــــعلى ســـــبيل المـــــثال، ورد فـــــي الـــــصحيحين 
وغــيرهــما عــن ابــن عــمر رضــي الله عــنهما أنــه قــال: "قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لــنا لمــا رجــع 
مــن الأحــزاب: لا يــصلين أحــد الــعصر إلا فــي بــني قــريــظة، فــأدرك بــعضهم الــعصر فــي الــطريــق، 
فـقال بـعضهم: لا نـصلي حـتى نـأتـيها، وقـال بـعضهم: بـل نـصلي لـم يـرد مـنا ذلـك (وفـي روايـة: 
34إنـما أراد الإسـراع). فـذُكـر لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـلم يـعنف واحـدا مـنهم". وفـي روايـة 

مســــلم: "وقــــال آخــــرون: لا نــــصلي إلا حــــيث أمــــرنــــا رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم وإن فــــاتــــنا 
35الوقت". 

وهـــذا الحـــديـــث (صـــلاة الـــعصر فـــي بـــني قـــريـــظة) أصـــل فـــي جـــواز اســـتنباط المـــقصد مـــن الـــنص 
الشــرعــي بــالــظن الــغالــب بــل وجــواز إدارة الــحكم الــعملي مــع هــذا المــقصد المســتنبط وإن خــالــف 
ظــاهــر الــنص الأصــلي. فــالــصحابــة الــذيــن قــالــوا إن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم إنــما قــصد 
إلــــى الإســــراع ولــــيس إلــــى عــــين الــــصلاة فــــي بــــني قــــريــــظة خــــالــــفوا ظــــاهــــر الأمــــر بــــصلاتــــهم فــــي 
الـطريـق، والـذيـن أصـروا عـلى الـصلاة فـي بـني قـريـظة ولـو بـعد وقـت الـفريـضة اسـتمسكوا بحـرفـية 
الأمـر ووكـلوا الـقصد مـنه إلـى الله ورسـولـه، وإقـرار رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـلفريـقين دلـيل 

على جواز الأمرين والمنهجين.
وقــد اخــتلفت تــعليقات الــعلماء عــلى هــذا الحــديــث حســب مــذاهــبهم الأصــولــية ومــيلهم إلــى إنــاطــة 
الـحكم بـظاهـر الـنص أو مـقصد الـنص. فنجـد جـمهور الـعلماء يـرجـحون عـمل الـفريـق الـذي اعـتبر 
مـقصد الأمـر، ولـخص ابـن الـقيم رأيـهم بـقولـه: "كـل مـن الـفريـقين مـأجـور بـقصده إلا أن مـن صـلى 
حـاز الـفضيلتين: امـتثال الأمـر فـي الإسـراع وامـتثال الأمـر فـي المـحافـظة عـلى الـوقـت .. وإنـما لـم 

34  محـمد بـن إسـماعـيل الـبخاري الـجعفي، صـحيح الـبخاري، تـحقيق:مـصطفي الـبغا، دار ابـن كـثير والـيمامـة، 

بيروت، الطبعة الثالثة 1407هـ – باب صلاة الطالب والمطلوب ج:1 ص:321

35  مسـلم بـن الـحجاج أبـو الحسـين الـنيسابـوري، صـحيح مسـلم، تـحقيق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، دار إحـياء 

التراث، بيروت، بدون تاريخ – باب المبادرة بالغزو ج:3 ص:1391
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36يــعنف الــذيــن أخــروهــا لــقيام عــذرهــم فــي الــتمسك بــظاهــر الأمــر". وعــلى هــذا فــابــن الــقيم جــعل 

الإســراع وهــو المــقصد الــذي فــهمه بــعض الــصحابــة مــن ســياق الحــديــث – لا مــن ظــاهــره فــقط – 
أمـــراً شـــرعـــياً فـــي نـــفسه يـــجب الالـــتزام بـــه، وجـــعل الـــذيـــن تـــمسكوا بـــظاهـــر الأمـــر فـــقط مـــعذوريـــن 
بــاجــتهادهــم. أمــا الــظاهــريــة فــقد عــبر عــن رأيــهم ابــن حــزم بــتعليقه: "ولــو أنــنا حــاضــرون يــوم بــني 
37قـريـظة لمـا صـلينا الـعصر إلا فـيها ولـو بـعد نـصف الـليل". وهـو رأي يـتفق مـع مـنهجهم الأصـولـي 

في الأخذ بظواهر النصوص ولو على حساب مقاصدها وسياقها.

اعتبار المقاصد في فقه الصحابة المجتهدين رضي الله عنهم 

هـــذا المـــبحث يســـتعرض مـــن ســـيرة الـــصحابـــة رضـــي الله عـــنهم مـــا يـــثبت أن تـــغيير الأحـــكام مـــع 
الــظروف مــن أجــل اســتمرار تــحقق المــقاصــد هــو المــنهج الأقــرب لمــنهج الــصحابــة رضــي الله عــنهم 

في الاجتهاد بعد أن انقطع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتغير الزمان. 
كــان الــصحابــة رضــي الله عــنهم يــسألــون رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــبل مــراجــعته فــي أي 
أمـر أو نـهي عـن مـا إذا كـان هـذا الأمـر عـن وحـي أو "عـن رأي ارتـآه"، فـإذا كـان وحـياً الـتزمـوا بـه 
38وإن كـان رأيـاً يـراه صـلى الله عـليه وسـلم اشـتركـوا بـآرائـهم. وقـد نـبغ فـي فـهم هـذا الـفرق سـيدنـا 

أبـــو بـــكر الـــصديـــق رضـــي الله عـــنه، حـــتى إذا ولـــي أمـــر المســـلمين حـــفظ الإســـلام بـــفهمه لـــثوابـــته 
ومـتغيراتـه فـي حـربـه لـلمرتـديـن وجـمعه لـلقرآن وغـيرهـا مـن الإنـجازات الـتي حـققها فـي فـترة خـلافـته 

القصيرة.
ولـــكن أكـــثر الـــصحابـــة مـــراجـــعة ومـــشورة لـــلنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم – كـــما يظهـــر مـــن مجـــموع 
الــروايــات – كــان عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه، ومــوافــقته لــلوحــي قــبل نــزولــه فــي عــدة مــسائــل 
مـعروفـة، ولـكنّ عـمر فـي نـفس الـوقـت كـان وقـّافـاً عـند الـنص سـواء كـان كـتاب الله أو مـا ثـبت لـه أنـه 
سـنة رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم. وكـانـت المـواقـف أيـام الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم الـتي كـان 
عــلى عــمر الــتفريــق فــيها بــين المــسائــل الــتي لا اجــتهاد فــيها والمــسائــل الــتي يــصح فــيها الاجــتهاد 

36  رأي ابـن الـقيم ذكـره ابـن حجـر فـي:  ابـن حجـر الـعسقلانـي، فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاري، تـحقيق: 

مـــحب الـــديـــن الخـــطيب، دار المـــعرفـــة، بـــيروت، بـــدون تـــاريـــخ – ج:7 ص:410، وانـــظر أيـــضاً الآراء المـــماثـــلة فـــي 
كـتب ورسـائـل وفـتاوى ابـن تـيمية ج:20 ص:252، وابـن كـثير فـي تـفسيره: إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير، تـفسير 
ابــــن كــــثير، دار الــــفكر، بــــيروت، 1401هـ ج:1 ص:548، والــــشوكــــانــــي فــــي نــــيل الأوطــــار: محــــمد بــــن عــــلى بــــن 

محمد الشوكاني، نيل الأوطار، دار الجيل، بيروت، 1973 م ج:4 ص:11، وغيرهم.

37  عــــلي بــــن أحــــمد بــــن ســــعيد بــــن حــــزم الــــظاهــــري أبــــو محــــمد، الإحــــكام فــــي أصــــول الأحــــكام، دار الحــــديــــث، 

القاهرة، الطبعة الأولى، 1404 هـ ج:3 ص:291

38  عبد الجليل عيسى، إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، دار البيان، الكويت، 1948م ص:4
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بــالــرأي أفــضل إعــداد إلــهي لاجــتهاد عــبقري مــارســه عــمر حــين ولــي أمــر المســلمين مــن بــعد أبــي 
بـــكر رضـــي الله عـــنه، وذلـــك حـــين جـــدّت مـــسائـــل وظـــروف كـــان عـــلى عـــمر الاجـــتهاد فـــيها لـــتحقيق 
المـــقاصـــد الشـــرعـــية المـــنشودة وإن تـــغير شـــكل الـــحكم عـــن مـــا كـــان عـــلى عهـــد الـــرســـول صـــلى الله 
عـليه وسـلم. واجتهـد عـلى نـفس المـنهج عـلماء الـصحابـة رضـي الله عـنهم سـواء مـن مـوقـع الـحكم أو 

الإفتاء أو القضاء، من أمثال عثمان وعلي وعائشة ومعاذ وابن عباس وغيرهم. 
وكـــان اجـــتهاد الـــصحابـــة بـــعد الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم اجـــتهاداً عـــملياً مـــرتـــبطاً بـــالمـــسائـــل 
الـــحقيقية الـــتي تحـــدث فـــي واقـــعهم، وكـــان الأصـــل فـــي تـــطبيقهم لمـــا يـــعرفـــون عـــنه صـــلى الله عـــليه 
وســلم الإتــباع والــتعبدّ بــذلــك مــا لــم تــقتض الــظروف تــغيير هــذا الاتــباع إلــى الــدوران مــع المــقصد 
حـيث دار. روي عـن عـمر أنـه قـال فـي خـلافـته: "فـيما الـرمـلان والـكشف عـن المـناكـب وقـد أعـز الله 
الإسـلام ونـفى الـكفر وأهـله؟" فـي إشـارة إلـى الـحكمة مـن الـرمـل حـين أمـرهـم بـه رسـول الله صـلى 
الله عــليه وســلم وهــو إظــهار قــوة المســلمين حــين فــتحوا مــكة وقــد أشــاع الــكفار أنــهم قــد أضــعفتهم 
أوبــئة المــديــنة، ولــكن عــمر قــال مــعقباً: "ولا نــدع شــيئاً كــنا نــفعله عــلى عهــد رســول الله صــلى الله 
39عـــليه وســـلم". وفـــي حـــدود ذلـــك يـــنبغي أن تـُــفهم اجـــتهاداتـــه رضـــي الله عـــنه واجـــتهادات عـــلماء 

الــــصحابــــة، فــــإنــــها لــــم تــــكن تــــغييراً لــــلحكم لمجــــرد مــــرور الــــزمــــان أو لــــهوى الــــنفوس، وإنــــما كــــانــــت 
استجابة لظروف لو لم يُستجب لها لحصل ضرر واضح لضياع المقصد المستهدف بالحكم. 

وهذه نماذج من اجتهادات عمر رضي الله عنه تبين منهجه في الاجتهاد بالمقاصد:

: إدارة حكم المؤلفة قلوبهم مع مقصد التقويّ بهم لإعزاز الإسلام أولاً
روى الـــجصاص فـــي أحـــكام الـــقرآن: "جـــاء عـــيينة بـــن حـــصن والأقـــرع بـــن حـــابـــس إلـــى أبـــي بـــكر 
فـــــقالا: يـــــا خـــــليفة رســـــول الله إن عـــــندنـــــا أرضـــــا ســـــبخة لـــــيس فـــــيها كـــــلأ ولا مـــــنفعة فـــــإن رأيـــــت أن 
تــعطيناهــا، فــأقــطعها إيــاهــما وكــتب لــهما عــليها كــتابــاً وأشهــد ولــيس فــي الــقوم عــمر فــانــطلقا إلــى 
عـمر ليشهـد لـهما فـلما سـمع عـمر مـا فـي الـكتاب تـناولـه مـن أيـديـهما ثـم تـفل فـمحاه، فـتذمـرا وقـالا 
مــقالــة ســيئة فــقال: إن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم كــان يــتألــفكما والإســلام يــومــئذ قــليل وإن 
الله قـــــد أغـــــنى الإســـــلام اذهـــــبا فـــــاجهـــــدا جهـــــدكـــــما لا يـــــرعـــــى الله عـــــليكما إن رعـــــيتما". ثـــــم عـــــلق 
الـجصاص قـائـلاً: "سـهم المـؤلـفة قـلوبـهم كـان مـقصورا عـلى الـحال الـتي كـان عـليها أهـل الإسـلام 
40مــن قــلة الــعدد وكــثرة عــدد الــكفار". وروي الــبيهقي عــن الــشعبي فــي بــاب ســماه "ســقوط ســهم 

39  صحيح البخاري – كتاب الحج – باب الرمل في الحج والعمرة

40  أحــمد بــن عــلى أبــو بــكر الــجصاص، أحــكام الــقرآن، تــحقيق: محــمد الــصادق قــمحاوي، دار إحــياء الــتراث، 

بيروت، 1405 هـ ج:4 ص:325
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المـؤلـفة قـلوبـهم" أنـه قـال: "لـم يـبق مـن المـؤلـفة قـلوبـهم أحـد. إنـما كـانـوا عـلى عهـد رسـول الله صـلى 
41الله عليه وسلم".

42ولـــكن الـــبعض فـــهم مـــن هـــذا أن عـــمر قـــد "نـــسخ الـــحكم"، ودعـــوى الـــنسخ بـــاطـــلة لأنـــه لا نـــسخ 

بمجــرد الــرأي بــعد عهــد رســول الله صــلى الله عــليه وســلم. وقــد عــلق ابــن حجــر عــلى هــذا المســلك 
فـــي الـــنسخ بـــقولـــه: "الـــطعن فـــي الـــروايـــات الـــثابـــتة بـــالـــظن الـــذي لا مســـتند لـــه لا يـــقبل والـــنسخ لا 
43يـصار إلـيه الا بـدلـيل"، ويـقول ابـن رشـد: "لـم يجـز أن نـترك شـرعـاً وجـب الـعمل بـه بـظن لـم نـؤمـر 

أن نـوجـب الـنسخ بـه .. فـالـظنون الـتي تسـتند إلـيها الأحـكام محـدودة بـالشـرع أعـني الـتي تـوجـب 
44رفـعها أو إيـجابـها وليسـت هـي أي ظـن اتـفق". وقـال ابـن حـزم: "لا يحـل لمسـلم أن يـقول فـي آيـة 

ولا حــديــث بــالــنسخ إلا عــن نــص لأن طــاعــة الله وطــاعــة رســولــه صــلى الله عــليه وســلم واجــبة فــإذا 
كـــان كـــلامـــهما مـــنسوخـــاً فـــقد ســـقطت وهـــذا خـــطأ، ومـــن ادعـــى ســـقوط طـــاعـــة الله تـــعالـــى وســـقوط 
طـاعـة نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم فـي مـكان مـا مـن الشـريـعة فـقولـه مـطروح مـردود مـا لـم يـأت عـلى 
45صـحة دعـواه بـنص ثـابـت فـإن أتـى بـه فـسمعاً وطـاعـة وإن لـم يـأت بـه فـهو كـاذب مـفتر". ورد ابـن 

الـــهمام عـــلى الـــقائـــلين بـــالـــنسخ فـــي هـــذه المـــسألـــة بـــأن "الــعلة لـــلإعـــزاز، إذ يـُــفعل الـــدفـــع لـــيحصل 
الإعــزاز، فــإنــما انــتهى تــرتــب الــحكم – الــذي هــو الإعــزاز – عــلى الــدفــع – الــذي هــو الــعلة. وعــن 
هـذا قـيل: عـدم الـدفـع الآن لـلمؤتـلفة تـقريـراً لمـا كـان فـي زمـنه عـليه الـصلاة والسـلام، ولا نـسخ لأن 

46الواجب كان الإعزاز وكان بالدفع والآن هو في عدم الدفع".

ورغـم تـأيـيدي لـرأي ابـن الـهمام أن دعـوى الـنسخ بـاطـلة إلا أنـه يـبدو لـي أن الإعـزاز هـنا لـيس عـلة  
حســـــب الـــــتعريـــــف الأصـــــولـــــي لـــــها كـــــوصـــــف ظـــــاهـــــر مـــــنضبط (لأن الإعـــــزاز وصـــــف مـــــتغير بـــــتغير 
الأحــوال، وبــالــتالــي فــهو غــير مــنضبط)، بــل الإعــزاز مــقصد. وعــلى هــذا فــعمر رضــي الله عــنه قــد 
أدار الـحكم هـنا مـع المـقصد ولـيس مـع الـعلة، لأنـه اعـتبر الـظروف الـتي تـغيرت ورأى أنـه لا حـاجـة 

41  أحــــمد بــــن الحســــين الــــبيهقي، الــــسنن الــــكبرى، تــــحقيق: محــــمد عــــبد الــــقادر عــــطا، مــــكتبة دار الــــباز، مــــكة، 

1414 هـ – باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ج:7 ص:20

42  كـمال الـديـن بـن عـبد الـواحـد الـسيواسـي، شـرح فـتح الـقديـر، دار الـفكر، بـيروت، الـطبعة الـثانـية، بـدون تـاريـخ 

ج:2 ص:260

43  فتح الباري – ابن حجر ج:2 ص:363

44  محــمد بــن أحــمد بــن رشــد الــقرطــبي أبــو الــولــيد، بــدايــة المجتهــد ونــهايــة المــقتصد، دار الــفكر بــيروت، بــدون 

تاريخ ج:1 ص:63

45  الإحكام - ابن حزم ج: 7 ص: 380

46  نفس المصدر السابق 
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لهـذا الـسهم فـي ذلـك الـوقـت لأن المـقصد (وهـو تـقوّي المسـلمين بـهؤلاء المـؤلـفين) لـم يـعد مسـتهدفـاً. 
ويفصل المبحث القادم العلاقة بين العلة والحكمة والمقصد.

وكـما أن دعـوى الـنسخ لـحكم المـؤلـفة قـلوبـهم بـاطـلة لأنـها أبـطلت الـحكم بـدون بـرهـان مـن الـشارع، 
كــذلــك هــي دعــاوى "الإلــغاء" و"الإســقاط" و"الانــتهاء" لــنفس الــحكم (بــل ولأحــكام الــقرآن عــامــة) 
الـتي تـبنتّها المـدرسـة الـتاريـخية المـعاصـرة الـتي تـنتمي لـتيارات مـا بـعد الحـداثـة. فمحـمد الـنويـهي 
47مـثلاً فسـر اجـتهاد الـفاروق فـي هـذه المـسألـة عـلى أنـه "إلـغاء لتشـريـع قـرآنـي"، وفسـره نـصر أبـو 

48زيــد عــلى أن عــمر "لــم يــتعامــل مــع الــنص كســلطة دائــمة". وشــتان بــين هــذا المــنهج الــذي يــلغي 

، والمـــنهج الـــذي اتـــبعه عـــمر  49الـــنص إلـــغاءاً ويـــلحقه بـــقصص الـــتاريـــخ و"الـــتصورات الأســـطوريـــة"

رضـي الله عـنه والـذي لا يـماري فـي "سـلطة الـنص" بـل يجتهـد فـي تـحقيق المـناط بـإعـمال الـنص 
في موضعه الصحيح تبعاً لمقصود الشارع الحكيم.

ثانياً: الدوران مع مقصد الإعمار في مسألتي إحياء الأرض وإقطاعها 
قـــال رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: "مـــن أحـــيا أرضـــاً مـــيتة فـــهي لـــه"، وفـــي روايـــة: "مـــن أعـــمر 
50أرضـاً ليسـت لأحـد فـهو أحـق بـها". قـال أبـو يـوسـف: "مـعنى هـذا الحـديـث عـندنـا: عـلى الأرض 

المـــوات الـــتي لا حـــق لأحـــد فـــيها ولا مـــلك، فـــمن أحـــياهـــا وهـــي كـــذلـــك فـــهي لـــه، ويـــزرعـــها ويـــزارعـــها 
51ويـؤاجـرهـا ويـكري مـنها الأنـهار ويـعمرهـا بـما فـيها مـصلحتها." ولـكن عـمر رضـي الله عـنه لاحـظ 

أن بـــــعض الـــــناس يـــــقيمون الأســـــوار حـــــول بـــــعض الأراضـــــي الـــــسنين الـــــطوال بـــــدعـــــوى إعـــــمارهـــــا 
وإصـلاحـها ثـم لا يـفعلون ذلـك، فـقام وخـطب الـناس قـائـلاً: "مـن أحـيا أرضـاً مـيتة فـهي لـه، ولـيس 
52لمحتجـر حـق بـعد ثـلاث سـنين" (والمحتجـر هـو مـن يـأتـي إلـى أرض مـوات فـيقيم حـولـها سـوراً ولا 

يعمرها ولا يحييها). 

47  فـــي مـــقال نشـــره فـــي مجـــلة الآداب الـــبيروتـــية – مـــايـــو 1970 ونـــقله الـــدكـــتور محـــمد بـــلتاجـــي فـــي: محـــمد 

بـلتاجـي، مـنهج عـمر بـن الخـطاب فـي التشـريـع: دراسـة مسـتوعـبة لـفقه عـمر وتـنظيماتـه (أصـله رسـالـة مـاجسـتير 
فــــــــي جــــــــامــــــــعة الــــــــقاهــــــــرة، قــــــــسم الشــــــــريــــــــعة الإســــــــلامــــــــية)، دار الســــــــلام، الــــــــقاهــــــــرة، الــــــــطبعة الأولــــــــى، 2002 م 

ص:158-156

48  فــي مــقال نشــره فــي جــريــدة الــعربــي – عــدد 26-6-1995، ونــقله الــدكــتور محــمد بــلتاجــي فــي مــنهج عــمر 

بن الخطاب في التشريع ص:162-161

49  على حد تعبير نصر أبو زيد. نفس المصدر السابق ص:171

50  صحيح البخاري – باب إحياء الأرض

51  يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف، الخراج، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، 1303هـ ص:37

52  نفس المصدر السابق 
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وقـــد عـــلق الـــدكـــتور محـــمد بـــلتاجـــي عـــلى فـــعل عـــمر بـــقولـــه: "بهـــذا الـــقيد الـــذي أضـــافـــه عـــمر إلـــى 
التشــريــع الــذي ســنه الــنبي (صــلى الله عــليه وســلم) أصــبح مــحققاً الهــدف مــنه، فــإمــا أن يــعمر 
الـــرجـــل الأرض الـــتي ســـورهـــا فـــي مـــدة لا تـــزيـــد عـــلى ثـــلاث ســـنين وإمـــا أن تـــعود كـــما كـــانـــت فـــي 
الأصـل مـلكاً لـلدولـة مـن حـق أي فـرد فـيها أن يـعمرهـا .. وقـد أضـاف عـمر هـذا الـقيد بـوصـفه ولـي 
الأمــر الحــريــص عــلى إحــياء الأرض المــوات الــتي حــرص عــلى إحــيائــها قــبله رســول الله صــلى الله 
عــليه وســلم، حــيث رفــض عــمر أن يســتخدم تشــريــع (مــن أحــيا أرضــاً مــيتة فــهي لــه) فــي نـقيض 
مـا قـصده مـنه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم .. أمـا الـجامـدون الـذيـن يـريـدون إعـمال حـرفـية 
الــنصوص والــوقــوف عــندهــا دون نــظر إلــى مــقاصــدهــا ومــعانــيها، فــما أبــعدهــم عــن فــهم فــكر عــمر 

53الفقهي".

ومــــن خــــلال تــــطبيق نــــفس المــــنهج تـُـــفهم مــــسألــــة إقــــطاع الأرض الــــتي أدار فــــيها عــــمر الــــحكم مــــع 
إعـمارهـا والانـتفاع بـها، وهـو المـقصود مـن تشـريـع إقـطاع الأرض أصـلاً. ذكـر يـحيى بـن آدم فـي 
خــراجــه: "جــاء بــلال بــن الــحارث المــزنــي إلــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــاســتقطعه أرضــاً 
فـأقـطعها لـه طـويـلة عـريـضة، فـلما ولـِى عـمر قـال لـه: يـا بـلال إنـك اسـتقطعت رسـول الله صـلى الله 
عـليه وسـلم أرضـاً طـويـلة عـريـضة فـقطعها لـك وإن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـم يـكن يـمنع 
شـيئاً يـُسألـه وأنـت لا تـطيق مـا فـي يـديـك. فـقال: أجـل. فـقال: فـانـظر مـا قـويـت عـليه مـنها فـأمـسكه 
ومــــا لــــم تــــطق ومــــا لــــم تــــقو عــــليه فــــادفــــعه إلــــينا نــــقسمه بــــين المســــلمين. فــــقال: لا أفــــعل والله، شــــيئاً 
أقــــطعنيه رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم. فــــقال عــــمر: والله لــــتفعلن. فــــأخــــذ مــــنه مــــا عجــــز عــــن 
54عـمارتـه فـقسمه بـين المسـلمين". فـعمر هـنا لـم يـلغ تشـريـع إقـطاع الأرض – وقـد ورد عـن رسـول 

هه حـــتى لا يـــكون طـــريـــقاً لاكـــتناز الـــثروة وتـــعطيل المـــوارد،  الله صـــلى الله عـــليه وســـلم – وإنـــما وجـّــ
الأمر الذي يتعارض مع مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من إقطاعها.

ثــالــثاً: مــراعــاة مــقصد الــعدالــة فــي تــوزيــع الــثروة فــي مــسألــتي الأرض المــفتوحــة 
وتخميس السلب

وهــذا مــثال آخــر عــلى إنــاطــة إعــمال حــكم شــرعــي بــمقصد شــرعــي فــهمه عــمر رضــي الله عــنه مــن 
الــنصوص. فــبعد أن فــتحت الــعراق والــشام ومــصر، طــلب كــثير مــن المــحاربــين مــن قــوادهــم (ســعد 
بــن أبــي وقــاص فــي الــعراق وأبــي عــبيدة فــي الــشام وعــمرو بــن الــعاص فــي مــصر) أن يــقسّموا 

53  منهج عمر بن الخطاب في التشريع – محمد بلتاجي ص:173

54  يـــــحيى بـــــن آدم الـــــقرشـــــي، الخـــــراج، المـــــكتبة الـــــعلمية، لاهـــــور، بـــــاكســـــتان، الـــــطبعة الأولـــــى، 1974 م ج:1 

ص:110
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55عــليهم الأرض المــفتوحــة بــمن عــليها مــن الــناس بــاعــتبارهــا غــنيمة! وروى يــحيى بــن آدم أن عــمر 

"أتــاه رؤســاء الــسواد وفــيهم ابــن الــرفــيل فــقالــوا: يــا أمــير المــؤمــنين، إنــا قــوم مــن أهــل الــسواد وكــان 
أهــل فــارس قــد ظهــروا عــلينا وأضــروا بــنا فــفعلوا وفــعلوا، حــتى ذكــروا الــنساء، فــلما ســمعنا بــكم 
فـرحـنا بـكم وأعـجبنا ذلـك فـلم نـرد كـفكم عـن شـيء حـتى أخـرجـتموهـم عـنا فـبلغنا أنـكم تـريـدون أن 

56تسترقّونا. فقال عمر: فالآن إن شئتم فالإسلام وإن شئتم فالجزية. فاختاروا الجزية". 

ولـــكن عـــمر لـــقي مـــعارضـــة شـــديـــدة فـــي الاكـــتفاء بـــأخـــذ الخـــراج وعـــدم اعـــتباره لـــلأرض المـــفتوحـــة 
م بـين المـحاربـين! حـكى أبـو يـوسـف: "فـأكـثروا عـلى عـمر، وقـالـوا: تـقف مـا أفـاء  بـشعوبـها فـيئاً يـقسَّ
الله عـــــلينا بـــــأســـــيافـــــنا عـــــلى قـــــوم لـــــم يـــــحضروا ولـــــم يشهـــــدوا، ولأبـــــناء الـــــقوم، ولأبـــــناء أبـــــنائـــــهم، ولـــــم 
يـحضروا؟ .. فـاسـتشار عـمر المـهاجـريـن الأولـين فـاخـتلفوا .. فـمكثوا يـومـين أو ثـلاثـة، ثـم قـال عـمر: 
إني وجدت حجة، قال الله تعالى في كتابه: ’وَمَآ أفََآءَ اللهُّ عَلَىَ رسَُولِهِ مِنهُْمْ فمََآ أوَْجَفتْمُْ عَلَيْهِ مِنْ 
يءٍْ قـَـدِيــرٌ‘، حــتى فــرغ مــن  لّ شـَـ لَهُ عـَـلَىَ مـَـن يـَـشَآءُ وَاللهُّ عـَـلَىَ كـُـ لّطُ رسُـُـ ابٍ وَلَــَـكِنّ اللهَّ يُسـَـ يْلٍ ولَاَ ركِـَـ خـَـ
لِ الـْقُرَىَ  نْ أهَـْ ولـِهِ مـِ شـأن بـني الـنضير، فهـذه عـامـة فـي الـقرى كـلها. ثـم قـال: ’مـّآ أفَـَآءَ اللهُّ عـَلَىَ رسَـُ
بِيلِ كـَــيْ لاَ يـَــكُونَ دُولـَــةً بـَــيْنَ الأغـْــنِيَآءِ  ولِ وَلـِــذِي الـْــقُرْبـَــىَ وَالـْــيتَاَمـَــىَ وَالْمـَـسـَاكـِــينِ وَابـْــنِ السـّــ فـَــللِّهِ وَلـِــلرسّـُــ
دِيــدُ الـْـعِقَابِ‘، ثــم  نهُْ فـَـانــتهَُواْ وَاتـّـقُواْ اللهَّ إنِّ اللهَّ شـَـ مْ عـَـ ذُوهُ وَمـَـا نـَـهَاكـُـ ولُ فَخـُـ مُ الــرسّـُـ نكُمْ وَمـَـآ آتـَـاكـُـ مـِـ
وَانــاً  مْ وَأمَـْـوَالـِـهِمْ يـَـبتْغَُونَ فـَـضْلاً مـّـنَ اللهِّ وَرضِـْـ واْ مـِـن دِيـَـارهِـِـ رجِـُـ رِيــنَ الـّـذِيــنَ أخُـْـ قــال: ’ لـِـلْفقَُرآَءِ الْمـُهـَاجـِـ
مُ الـصّادِقـُونَ‘، ثـم لـم يـرض حـتى خـلط بـهم غـيرهـم، فـقال: ’لـِلْفقَُرآَءِ  ولـَهُ أوُْلَــَئِكَ هـُ وَيـَنصُرُونَ اللهَّ وَرسَـُ
وَانــاً وَيـَـنصُرُونَ اللهَّ  وَالـِـهِمْ يـَـبتْغَُونَ فـَـضْلاً مـّـنَ اللهِّ وَرضِـْـ مْ وَأمَـْـ واْ مـِـن دِيـَـارهِـِـ رجِـُـ رِيــنَ الـّـذِيــنَ أخُـْـ الْمـُهـَاجـِـ
رَ إلِـَيْهِمْ  اجـَ مُ الـصّادِقـُونَ * وَالـّذِيـنَ تـَبوَّءُوا الـدّارَ وَالِإيـمَانَ مـِن قـَبلْهِِمْ يـُحِبوّنَ مـَنْ هـَ ولـَهُ أوُْلَــَئِكَ هـُ وَرسَـُ
ةٌ وَمـَـن  انَ بـِـهِمْ خـَـصَاصـَـ ةً مـّـمّآ أوُتـُـواْ وَيؤُثْـِـرُونَ عـَـلَىَ أنَــفُسِهِمْ وَلـَـوْ كـَـ اجـَـ مْ حـَـ دُورهِـِـ ولَاَ يَجـِدـُونَ فـِـي صـُـ
مُ الْمـُفلْحُِونَ‘. فهـذا فـيما بـلغنا والله أعـلم لـلأنـصار خـاصـة، ثـم لـم يـرض  حّ نـَفْسِهِ فَأوُْلَــَئِكَ هـُ يـُوقَ شـُ
وَانـِـناَ الـّـذِيــنَ  مْ يـَـقُولـُـونَ رَبـّـناَ اغـْـفِرْ لـَـناَ ولَِإخـْـ آءُوا مـِـن بـَـعْدِهـِـ حــتى خــلط بــهم غــيرهــم، فــقال: ’وَالـّـذِيــنَ جـَـ
يمٌ‘، فـكانـت هـذه عـامـة  ناَ غـِلاّ لـّلّذِيـنَ آمـَنوُاْ رَبـّنآَ إنِـّكَ رءَُوفٌ رحّـِ بقَُونـَا بـِالِإيـمَانِ ولَاَ تـَجْعَلْ فـِي قـُلُوبـِ سـَ
لمـــن جـــاء مـــن بـــعدهـــم، فـــقد صـــار هـــذا الـــفيء بـــين هـــؤلاء جـــميعاً، فـــكيف نـــقسمه لـــهؤلاء ونـــدع مـــن 

57تخلف بعدهم بغير قسمة؟ - فأجمع (عمر) على تركه وجمع خراجه". 

فــالمــقصد مــن جــزء الــغنيمة الــذي يــقسّم عــلى المــحاربــين هــو نــوع مــن الــتعويــض والمــكافــأة عــلى مــا 
بـــذلـــوه فـــي الـــقتال. ولـــكن أن تـُــقسم الأرض المـــفتوحـــة بـــمن فـــيها و"المـــدن الـــعظام" عـــلى حـــد تـــعبير 

55  الخـراج – أبـو يـوسـف ص:14 و81، وأبـو الـحسن الـبلاذري، فـتوح الـبلدان، مـطبعة الهـلال، بـيروت، الـطبعة 

الأولى، 1983م ص:264

56  الخراج – يحيى بن آدم ج:1 ص:152

57  الخراج – أبو يوسف ص:15 والآيات من سورة الحشر 10-6
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58عــــمر رضــــي الله عــــنه، فهــــذا مــــما يــــتعدى المــــصلحة المــــقصودة إلــــى مفســــدة الإخــــلال الشــــديــــد 

بــالــتوازن فــي تــوزيــع الــثروات عــلى الــناس ونــتيجته أن تــكون دُولــة بــين الأغــنياء – لــيس فــي جــيل 
الــصحابــة رضــي الله عــنهم فــقط بــل وفــي الأجــيال مــن بــعدهــم – كــما شــرح عــمر رضــي الله عــنه 

في حجته.
ولا يـعكر عـلى هـذا رد ابـن حـزم الـظاهـري عـلى اجـتهاد عـمر بـقولـه: "ورووا أنـه عـليه السـلام قـسم 
خــيبر، فــقالــوا لــيس عــليه الــعمل، وتــركــوا ذلــك لإيــقاف عــمر الأرض مــع إقــرارهــم بــأنــهم لا يــعرفــون 
كـيف عـمل عـمر فـي ذلـك. أفـيكون أعـجب مـن تـرك عـمل مـشهور مـتيقن عـلى الـنبي صـلى الله عـليه 
وســلم مــع جــميع أصــحابــه لــعمل مــجهول لا يــدرون كــيف وقــع – بــإقــرارهــم – مــن عــمل عــمر، وقــد 
59خـالـفه فـي ذلـك الـزبـير وبـلال وغـيرهـما؟". ويـبدو لـي أن ابـن حـزم لـم يسـتطع اعـتبار حـجة عـمر 

المســــتنبطة مــــن الآيــــات المــــذكــــورة آنــــفاً دلــــيلاً يــــعارض (تــــعارضــــاً ظــــاهــــريــــاً) دلــــيل تــــقسيم خــــيبر، 
وبـــالـــتالـــي اعـــتبار اجـــتهاد عـــمر رضـــي الله عـــنه نـــوع مـــن إعـــمال الـــدلـــيلين بـــالـــنظر إلـــى المـــقاصـــد 
والمـــــصالـــــح والـــــعلل. ورأي ابـــــن حـــــزم هـــــذا يـــــتفق عـــــلى أيـــــة حـــــال مـــــع مـــــنهجه فـــــي رفـــــض الـــــتعليل 

60للنصوص ولو بعلل ظاهرة منضبطة – المنهج الذي طالما قاده إلى نتائج غير مقبولة.

وقـــد ســـار عـــمر عـــلى نـــفس المـــنهج فـــي مـــسألـــة تخـــميس الســـلب. فـــرُوي: "عـــن أنـــس بـــن مـــالـــك أن 
الـبراء بـن مـالـك حـمل عـلى مـرزبـان يـوم الـدارة فـطعنه طـعنة عـلى قـربـوس سـرجـه فـقتله فـبلغ سـلبه 
ثــلاثــين ألــفاً فــبلغ ذلــك عــمر بــن الخــطاب فــقال لأبــي طــلحة: إنــا كــنا لا نخــمس الســلب وإن ســلب 

61البراء قد بلغ مالاً كثيراً ولا أراني إلا خمسته".

58  نفس المصدر السابق ، وضرب عمر أمثلة بالكوفة والبصرة ومصر والشام

59  الإحكام في أصول الأحكام – ابن حزم ج:2 ص:229

60  راجـــع أمـــثلة لـــذلـــك فـــي: مـــدى حـــجية الأدلـــة الاجـــتهاديـــة المـــختلف عـــليها فـــي الشـــريـــعة الإســـلامـــية – رســـالـــة 

دكـتوراه – صـلاح الـديـن سـلطان ص:333-334. ولـكني لـم أر رأيـاً أكـثر إفـراطـاً فـي الـظاهـريـة وتـجاوزاً لـلعلل 
المــؤثــرة مــن رأيــه فــي أن مــن قــتل إنــسانــاً بــطعام مــسموم أنــه لا يــقتل بــه! قــال فــي المحــلى بــالآثــار، تــحقيق: لــجنة 
إحــياء الــتراث الــعربــي، دار الآفــاق الجــديــدة، بــيروت، بــدون تــاريــخ: "عــن أنــس بــن مــالــك أن امــرأة يــهوديــة أتــت 
رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــشاة مــسمومــة فــأكــل مــنها فــجيء بــها إلــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 
فـسألـها عـن ذلـك فـقالـت أردت لأقـتلك قـال مـا كـان الله ليسـلطك عـلى ذلـك أو قـال عـلي فـقالـوا ألا تـقتلتها قـال لا 
قــال أنــس فــما زلــت أعــرفــها فــي لــهواة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم .. فــصح أن مــن أطــعم آخــر ســماً فــمات 
مـــنه أنـــه لا قـــود عـــليه ولا ديـــة عـــليه ولا عـــلى عـــاقـــلته لأنـــه لـــم يـــباشـــر فـــيه شـــيئاً أصـــلاً بـــل المـــيت هـــو المـــباشـــر فـــي 
نــفسه" (ج:11 ص:26). ومــا أبــعد هــذا الــرأي عــن تــحقيق مــقصود الــشارع مــن الــقصاص (وهــو الــردع)، وعــلة 
ذلـك الـقصاص وهـي الـقتل الـعمد بـغض الـنظر عـن وسـيلة الـقتل سـواء كـانـت سـيفاً أو سـماً! ومـا أكـثر مـا يـترتـب 

على هذا الرأي من الفساد والقتل (بالسم) إن تخيلنا تطبيقه على هيئة قانون في بلد ما.

61  بداية المجتهد – ابن رشد ج:1 ص:291-290
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ولــكنّ الــفقهاء اخــتلفوا فــي تــفسير فــعل عــمر رضــي الله عــنه، وقــد رصــد ابــن رشــد هــذا الــخلاف: 
"قـال مـالـك: لا يسـتحق الـقاتـل سـلب المـقتول إلا أن يـنفله لـه الإمـام عـلى جـهة الاجـتهاد وذلـك بـعد 
الحـــرب، وبـــه قـــال أبـــو حـــنيفة والـــثوري، وقـــال الـــشافـــعي وأحـــمد وأبـــو ثـــور وإســـحاق وجـــماعـــة مـــن 
الســـلف: واجـــب لـــلقاتـــل قـــال ذلـــك الإمـــام أو لـــم يـــقله". ثـــم عـــلق ابـــن رشـــد: "وســـبب اخـــتلافـــهم هـــو 
احـــتمال قـــولـــه عـــليه الـــصلاة والســـلام يـــوم حـــنين بـــعد مـــا بـــرد الـــقتال مـــن قـــتل قـــتيلاً فـــله ســـلبه، أن 

62يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل". 

ولــكنّ فــعل عــمر رضــي الله عــنه يــدلــنا عــلى أن فــعل الــنبي صــلى الله عــليه وســلم كــان عــلى جــهة 
الـقيادة ولـيس تـقريـراً لـحق شـرعـي مـحض. ومـن ثـم نـظر عـمر إلـى المـصالـح والمـفاسـد ولـيس إلـى 
ظـاهـر فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـلو لـم يخـمّس هـذا السـلب الـكبير لـضاع عـلى المسـلمين 
ثــــروات كــــبيرة ولــــقصد كــــل مــــحارب فــــي المســــتقبل ذوي الأســــلاب الــــكبيرة فــــقط دون مــــن ســــواهــــم 

ابتغاء الدنيا، وهو ما يناقض المقاصد الشرعية من الجهاد في سبيل الله.

رابعاً: مراعاة مقصد عالمية الشريعة وخلودها في مسألة وعاء الزكاة 
"أخــرج الــدارقــطني عــن جــويــريــة عــن مــالــك عــن الــزهــري أن الــسائــب بــن يــزيــد أخــبره قــال: رأيــت 
أبـي يـقيم الـخيل ثـم يـدفـع صـدقـتها إلـى عـمر. وروى عـبد الـرزاق عـن ابـن جـريـج أخـبرنـي عـمرو بـن 
ديـنار أن جـبير بـن يـعلى أخـبره أنـه سـمع يـعلى بـن أمـية يـقول: ابـتاع عـبد الـرحـمن بـن أمـية أخـو 
يــعلى بــن أمــية مــن رجــل مــن أهــل الــيمن فــرســاً أنــثى بــمائــة قــلوص فــندم الــبائــع فــلحق عــمر فــقال 
غــصبني يــعلى وأخــوه فــرســاً لــي فــكتب إلــى يــعلى أن الــحق بــي فــأتــاه فــأخــبره الــخبر فــقال: إن 
الــخيل لــتبلغ هــذا عــندكــم مــا عــلمت أن فــرســاً يــبلغ هــذا فــنأخــذ عــن كــل أربــعين شــاة ولا نــأخــذ مــن 
الـخيل شـيئاً خـذ مـن كـل فـرس ديـناراً فـقرر عـلى الـخيل ديـناراً ديـناراً، وروى أيـضا عـن ابـن جـريـج 
أخــبرنــي ابــن أبــي حســين أن ابــن شــهاب أخــبره أن عــثمان كــان يــصدق الــخيل، وأن الــسائــب بــن 
يــزيــد أخــبره أن كــان يــأتــي عــمر بــن الخــطاب بــصدقــة الــخيل. قــال ابــن شــهاب: لا أعــلم أن رســول 

63الله صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل".

وقــد عــلق الــدكــتور الــقرضــاوي فــي فــقه الــزكــاة عــلى هــذا الــخبر بــقولــه: "قــصة عــمر مــع يــعلى بــن 
أمــية لــها فــي نــظري أهــمية بــالــغة فــي بــاب الــزكــاة. فــقد دل تــصرف عــمر رضــي الله عــنه عــلى أن 
لـلقياس فـيها مـدخـلاً ولـلاجـتهاد مسـرحـاً، وأن أخـذ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـزكـاة مـن بـعض 
الأمــوال لا يــمنع مــن بــعده أن يــأخــذوهــا مــن غــيرهــا مــما مــاثــلها، وأن أي مــال خــطير نــام يــجب أن 
يــــكون وعــــاء لــــلزكــــاة، وأن المــــقاديــــر فــــيما لا نــــص فــــيه تــــخضع لــــلاجــــتهاد أيــــضاً. هــــذا وقــــد أجــــاب 

62  نفس المصدر السابق 

63  شرح فتح القدير – السيواسي ج:2 ص:185
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64الجــــمهور عــــن هــــذه الــــقصة بــــأن ذلــــك اجــــتهاد مــــن عــــمر، فــــلا يــــكون حــــجة". وقــــد حــــصر بــــعض 

الــفقهاء – ومــنهم الــظاهــريــة – الــزكــاة فــي الأصــناف المــذكــورة فــي حــديــث رســول الله صــلى الله 
عـليه وسـلم فـقط ولـم يـعتبروا غـيرهـا. فـقال ابـن حـزم: "لا زكـاة إلا فـي ثـمانـية أصـناف مـن الأمـوال 
فـقط، وهـي الـذهـب والـفضة والـقمح والـشعير والـتمر والإبـل والـبقر والـغنم ضـأنـها ومـاعـزهـا فـقط .. 
وفـيها جـاءت الـسنة .. ولا زكـاة فـي شـيء مـن الـثمار ولا مـن الـزرع ولا فـي غـير مـا ذكـرنـا ولا فـي 

65الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة .. ".

ولـكن الـشيخ الـقرضـاوي أيـد مـذهـب أبـي حـنيفة المـتوسـع فـي هـذه المـسألـة بـإيـجابـه لـلزكـاة فـي كـل 
66مـا أخـرجـت الأرض مـما يـقصد بـزراعـته الـنماء، بـل عـمم الـقرضـاوي ذلـك الـحكم بـأن جـعل: "كـل 

مــــال نــــام فــــهو وعــــاء لــــلزكــــاة"، وكــــتب مــــعللاً لــــذلــــك: "إن الــــزكــــاة إنــــما شــــرعــــت لســــد حــــاجــــة الــــفقراء 
والمــساكــين والــغارمــين وابــن الســبيل ولإقــامــة المــصالــح الــعامــة للمســلمين كــالــجهاد فــي ســبيل الله 
وتـألـيف الـقلوب عـلى الإسـلام .. ومـن المسـتبعد أن يـكون الـشارع قـد قـصد إلـقاء هـذا الـعبء عـلى 
مـــن يـــملك خـــمساً مـــن الإبـــل أو أربـــعين مـــن الـــغنم أو خـــمسة أوســـق مـــن الـــشعير ثـــم يـــعفي كـــبار 
الــــرأســــمالــــيين الــــذيــــن يــــملكون أعــــظم المــــصانــــع وأضخــــم الــــعمارات أو الأطــــباء والمــــحامــــين وكــــبار 
المــوظــفين ورجــال المــهن الحــرة الــذيــن يكســبون فــي الــيوم الــواحــد مــا يكســبه صــاحــب الخــمسة مــن 
67الإبـل أو الخـمسة مـن أوسـق الـشعير فـي سـنوات". ومـنهج الـشيخ الـقرضـاوي فـي هـذه المـسألـة 

– فـــيما يـــبدو لـــي – أقـــرب مـــا يـــكون مـــن مـــنهج عـــمر والـــصحابـــة المجتهـــديـــن رضـــي الله عـــنهم فـــي 
النظر إلى مقاصد الأحكام الشرعية وأهدافها عند تغير الزمان والأحوال. 

وقـد الـتزم عـمر رضـي الله عـنه المـنهج نـفسه فـي مـسألـة الـديـة، وقـد ثـبتّ قـيمتها الـواردة عـن رسـول 
الله صـلى الله عـليه وسـلم (وهـي قـيمة مـائـة مـن الإبـل)، ولـكنه غـيرّ نـوع المـال المـدفـوع فـيها حسـب 
نــوع المــال الــسائــد فــي الــبقاع المــختلفة (الإبــل فــي الجــزيــرة، والــذهــب فــي الــشام ومــصر، والــورِق 
)، وفـــي هـــذا مـــراعـــاة لـــبعد المـــكان فـــي الأحـــكام الشـــرعـــية مـــع الـــحفاظ عـــلى الـــقيم  68فـــي الـــعراق

المقدرة بالشرع.

64  يـوسـف الـقرضـاوى، فـقه الـزكـاة: دراسـة مـقارنـة لأحـكامـها وفـلسفتها فـي ضـوء الـقرآن والـسنة (أصـله رسـالـة 

دكــتوراه فــي جــامــعة الأزهــر كــلية الشــريــعة)، مــؤســسة الــرســالــة، الــقاهــرة، الــطبعة الــخامــسة عشــر، 1985 ج:1 
ص:229

65  المحلى – ابن حزم ج:5 ص:211-209

66  فقه الزكاة – القرضاوي ج:1 ص:146

67  نفس المصدر السابق ص: 148

68  منهج عمر بن الخطاب في التشريع – محمد بلتاجي ص:190
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كـانـت تـلك أمـثلة قـليلة تـدل عـلى الـكثير مـن الـقضايـا الـتي أنـاط فـيها عـمر رضـي الله عـنه الأحـكام 
الشـرعـية بـمقاصـدهـا بـمشورة وإقـرار مـن الـصحابـة رضـي الله عـنهم، مـثل تـحقيق مـقصد الـعدل 
بـمنع الاحـتكار عـن طـريـق الـتسعير وتـضمين الـصناّع والمـؤتـمنين وعـول الـفرائـض، وتـحقيق مـقصد 
الــسماحــة ورفــع الحــرج بــعدم قــطع يــد الــسارق فــي المــجاعــة ودرأ حــد الــرجــم عــن المــرأة الأعجــمية 
الـتي لـم تـفقه، وتـحقيق مـقصد الـردع بـقتل الجـماعـة بـالـواحـد، وتـحقيق مـقصد إعـفاف المسـلمات 

69بمنع الزواج بالكتابيات، وغيرها من الاجتهادات الهامة في تاريخ التشريع الإسلامي.

إن الإســلام لــم يشــرع لــعرب الجــزيــرة فــي زمــن التشــريــع وحــدهــم دون ســائــر الــناس فــي ســائــر 
الأمــكنة والأزمــنة، وإنــما الشــريــعة عــالمــية بــاعــتبار عــنصر المــكان وخــالــدة بــاعــتبار عــنصر الــزمــان. 
ولــذلــك فــإنــه لابــد مــن اعــتبار تــغير الــزمــان والمــكان فــي تــطبيق أحــكام الشــرع فــي الــواقــع المــعاصــر 
خــاصــة خــارج أرض جــزيــرة الــعرب الــتي كــانــت مهــد رســالــة الإســلام. وهــذه الــقضية فــي الــواقــع 

قضية عميقة حساسة لابد من التعامل معها بمنهج وسط بين طرفي غلو وإفراط. 
فــــأمــــا أصــــحاب طــــرف الإفــــراط فــــلا يــــتصورون أن تــــترتــــب أيــــة نــــتائــــج فــــي الــــواقــــع المــــعاصــــر عــــلى 
الــــوقــــائــــع الــــتي حــــدثــــت فــــي زمــــن التشــــريــــع نــــظراً لاخــــتلاف الــــزمــــان، وقــــد عـُـــرض فــــي الــــصفحات 
السابقة بعضاً من هذه الآراء على لسان نصر أبو زيد وغيره من أصحاب المدرسة التاريخية.

أمـــا أصـــحاب طـــرف الـــغلو فـــلا يـــتصور أصـــحابـــه إلا أن يـــتعامـــل الـــناس عـــلى اخـــتلاف أزمـــنتهم 
وأمــاكــنهم بــتعامــلات الــعرب فــي زمــن التشــريــع ولا يــتصورون مــالاً ولا مــتاعــاً ولا بــيئة طــبيعية إلا 
أمـوال الـعرب وأمـتعة الـعرب وبـيئة الـعرب بـمنظومـتها الـجغرافـية والـحيوانـية والـزراعـية. وإذا حـدث 
واخـــتلفت الـــبيئة فـــي مـــسألـــة مـــا، أســـقطوا الـــحكم الشـــرعـــي نـــفسه فـــي حـــق أهـــل الـــبيئة المـــختلفة! 
فـــمثلاً، فـــي الـــغرب المـــعاصـــر الآن فـــتاوى تـــسقط فـــرض صـــلاة المـــغرب والـــعشاء فـــي الـــصيف عـــن 
70مسـلمي الـبلاد الـقطبية الـتي لا تـغرب عـنها الـشمس صـيفاً، وفـتاوى أخـرى تـسقط الـزكـاة عـن 

71الـــثروات الـــدولاريـــة الـــهائـــلة أو آبـــار الـــبترول الـــغنية بـــدعـــوى أنـــها لـــم يـــرد بـــها نـــص. وعـــليه فـــإن 

المغالين يصلون إلى نفس النتيجة التي وصل إليها المفرطّون، وهي: إسقاط الأحكام الشرعية!
وأمــا المــنهج الــوســطي فــلا يجــمد عــلى بــيئة محــددة وفــي الــوقــت نــفسه لا يــهمل مــا صــحت روايــته 
عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، بـل يـدور مـع المـتغيرات ويـقيس عـلى الـثوابـت. وقـد كـان هـذا 

69  راجع المصدر السابق

70  انــــظر هــــذه الــــفتاوى والــــرد عــــليها فــــي: المجــــلة الــــعلمية للمجــــلس الأوروبــــي لــــلإفــــتاء والــــبحوث، الــــعدد الأول، 

دبلن، يونيو 2002 ص:101-99

71  راجــــع فــــتوى مجــــمع الــــفقه الإســــلامــــي فــــي اعــــتبار صــــفة الــــثمنية كــــامــــلة فــــي الــــعملات الــــورقــــية فــــي: عــــلي 

السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة 1996 م ج:1 ص:549
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هـــو مـــنهج عـــمر رضـــي الله عـــنه فـــي اعـــتبار المـــقاصـــد التشـــريـــعية ومـــراعـــاة المـــتغيرات فـــي بـــعدي 
الزمان والمكان، كما وضحت الأمثلة السابقة.

تطور الفقه واعتبار المقاصد ضمن مناهج أصولية متنوعة 

انــتقد الــشيخ الــطاهــر بــن عــاشــور عــلم أصــول الــفقه فــي تــطوره الــتاريــخي واصــفاً إيــاه "بــالــغفلة 
72عــــن مــــقاصــــد الشــــريــــعة"، وكــــتب أن الــــفقهاء "قــــصروا مــــباحــــثهم عــــلى ألــــفاظ الشــــريــــعة، وعــــلى 

73المـعانـي الـتي أنـبأت عـليها الألـفاظ؛ وهـي عـلل الأحـكام الـقياسـية". وقـد وافـق عـدد مـن الـعلماء 

74المـعاصـريـن الـشيخ ابـن عـاشـور فـي نـقده هـذا. فـمثلاً، كـتب الـشيخ محـمد أبـو زهـرة فـي كـتابـه 

عــــن الــــشافــــعي أن "عــــلماء الأصــــول مــــن لــــدى الــــشافــــعي لــــم يــــكن يــــتجهون إلــــى بــــيان مــــقاصــــد 
الشــــريــــعة الــــعامــــة .. فــــكان هــــذا نــــقصاً واضــــحاً فــــي عــــلم أصــــول الــــفقه، لأن هــــذه المــــقاصــــد هــــي 
75أغــراض الــفقه وهــدفــه". وكــتب الــشيخ عــبد الله دراز فــي مــقدمــة شــرحــه لمــوافــقات الــشاطــبي أن 

76الــفقهاء أغــفلوا عــلم أســرار الشــريــعة ومــقاصــدهــا إغــفالاً، "فــلم يــتكلموا عــن مــقاصــد الــشارع، 

الـــلهم إلا إشـــارة وردت فـــي بـــاب الـــقياس، عـــند تـــقسيم الـــعلة بحســـب مـــقاصـــد الـــشارع وبحســـب 
الإفـضاء إلـيها .. مـع أن هـذا كـان أولـى بـالـعنايـة والـتفصيل والاسـتقصاء والـتدويـن مـن كـثير مـن 

77المسائل التي جُلبت إلى الأصول من علوم أخرى".

وقـد أرجـع الـدكـتور حـسن الـترابـي هـذا الـقصور الـذي شهـده الـفقه الإسـلامـي إلـى غـياب الـفقهاء 
الــتاريــخي عــن إدارة الــحياة الــعامــة وإبــعادهــم المــقصود عــن شــؤون الــسياســة بــعد عهــد الــخلافــة 
الــراشــدة. فــكتب تــحت عــنوان "تجــديــد أصــول الــفقه": "الــحكومــة بــكل أمــورهــا الــعامــة قــد انحــرفــت 
عـــن مـــقتضى الـــعقيدة والشـــريـــعة الإســـلامـــية مـــنذ زمـــن بـــعيد. وحـــينما انحـــرف الـــواقـــع ومـــرق مـــن 
الـــديـــن فـــالـــفقه بـــالـــضرورة منحســـر أيـــضاً عـــن هـــذا الـــواقـــع .. وكـــان أشهـــر عهـــد تشـــريـــعي رعـــى 

72  محــــمد الــــطاهــــر بــــن عــــاشــــور، ألــــيس الــــصبح بــــقريــــب؟، الشــــركــــة الــــتونــــسية لــــفنون الــــرســــم، تــــونــــس، 1988م 

ص:204

73  مقاصد الشريعة الإسلامية – ابن عاشور ص:118

74  انـظر أمـثلة فـي: عـبد المـجيد الـصغير، الـفكر الأصـولـي وإشـكالـية السـلطة الـعلمية فـي الإسـلام – قـراءة فـي 

نـشأة عـلم الأصـول ومـقاصـد الشـريـعة، دار المـنتخب الـعربـي، سـلسلة دراسـات إسـلامـية، لـبنان، الـطبعة الأولـى، 
1994 م ص:471-468

75  نفس المصدر السابق 

76  الموافقات – الشاطبي – شرح عبد الله دراز ج:1 ص:5

77  نفس المصدر السابق 
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مـصالـح الأمـة الـعامـة رعـايـة شـامـلة بـعد عهـد الـرسـول صـلى الله عـليه وآلـه هـو عـمر بـن الخـطاب. 
ولــئن لــم يــكن عــمر قــد اتخــذ لــنفسه مــنهجاً أصــولــياً مــعلناً فــي تشــريــعاتــه فــإن لــنا أن نســتنبط مــن 
اجـتهاداتـه المـختلفة مـنهجاً مـعيناً يـتسم بـالـسعة والمـرونـة. وبـالـرغـم مـن أن الـتابـعين وفـقهاء المـديـنة 
قــــد ورثــــوا مــــن ذلــــك المــــنهج ســــعة الأصــــول فــــإن الــــتاريــــخ الــــفقهي الــــلاحــــق لــــم يشهــــد تــــطوراً لــــتلك 
الأصــول بــل تــعطلت تــلك الأصــول كــما تــعطلت الــحاجــات الــتي اتُخــذ المــنهج مــن أجــل الــوفــاء بــها. 
وفـي مـذهـب مـالـك بـعض تـلك الأصـول الـعمريـة، ولـكن مـالـك وتـلامـذتـه لـم يـكونـوا أولـِي أمـر مـسؤولـين 
عـن رعـايـة مـصالـح الأمـة وسـياسـتها بـالشـرع فـلم يسـتعملوا أصـول المـصالـح بـعد أن قـرروهـا وآلـت 

78إلى التعطيل الكامل". 

ولــــكن يــــبدو لــــي أن هــــذا الــــنقد يــــصدق فــــقط عــــلى اعــــتبار المــــقاصــــد فــــي عــــلم أصــــول الــــفقه وهــــو 
الــــجانــــب الــــنظري الــــتأصــــيلي، ولــــكنه لا يــــصدق عــــلى اعــــتبارهــــا فــــي أحــــكام الــــفقه نــــفسها وهــــو 
الــجانــب الــعملي الــتطبيقي. فــقد اســتقرأتُ مــن الــعديــد مــن مــراجــع الــفقه حــضور المــقاصــد الــقوي 
فــي كــثير مــن الأحــكام الجــزئــية عــند مــختلف المــذاهــب الــفقهية بــالــرغــم مــن اقــتصار الــفقهاء عــلى 
مـــعالـــجة الـــقضايـــا الـــفرديـــة دون الـــقضايـــا الـــعامـــة كـــما لاحـــظ الـــعلماء المـــعاصـــرون. ولـــكن لابـــد أن 
نــأخــذ فــي عــين الاعــتبار أن هــذا الإعــمال لــلمقاصــد الشــرعــية فــي الــفقه الإســلامــي قــد تــم تــحت 
79مـــسميات مـــختلفة اتـــفقت مـــع المـــقاصـــد الشـــرعـــية فـــي المـــعنى وإن اخـــتلفت مـــعها فـــي الألـــفاظ 

81والمـــصطلحات، مـــثل: قـــصد الـــشارع بـــالـــحكم (وأطـــلق عـــليه أيـــضاً مـــقصود الـــشارع وغـــرض  80

78  حـــسن الـــترابـــي، قـــضايـــا التجـــديـــد – نـــحو مـــنهج أصـــولـــي، دار الـــهادي، بـــيروت، الـــطبعة الأولـــى، 2000 م 

ص:161-160

79  حسب تعريفها المذكور في المبحث الأول من هذا المبحث

80  انـظر مـثلاً: بـدايـة الجتهـد – ابـن رشـد ج:2 ص:9، وكـتب ورسـائـل ابـن تـيمية فـي الـفقه - ابـن تـيمية ج:29 

ص:424، وحــاشــية ابــن الــقيم: شــمس الــديــن محــمد بــن أبــي بــكر ابــن قــيم الــجوزيــة، حــاشــية ابــن الــقيم، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ ج:6 ص:167

81  نفس المصادر السابقة، والأحكام – الآمدي ج:4 ص:286
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 ،( )، ومــناســبة الــقياس (وأطــلق عــليها أيــضاً الــحكمة 85الــشارع ومــا أراد الــشارع بــالــحكم 84 83 82

88والمـــصلحة (وأطـــلق عـــليها أحـــيانـــاً مـــصالـــح الـــعباد، وأحـــيانـــاً أخـــرى المـــصالـــح المـــرســـلة وهـــو  87 86

تـــعبير غـــير دقـــيق لأن مـــصطلح المـــصلحة المـــرســـلة يـــقصد بـــه مـــصلحة لا يشهـــد لـــها دلـــيل خـــاص 
89بـــــاعـــــتبار ولا بـــــإلـــــغاء، وهـــــذا لا يـــــنطبق عـــــلى المـــــقاصـــــد والـــــتي تشهـــــد لـــــها نـــــصوص المـــــقاصـــــد 

). وهــذه المــصطلحات كــلها اســتخدمــت فــي بــعض الأغــراض الــفقهية مــثل الــترجــيح بــين  90الــعامــة

الأدلة العقلية وتغير الفتوى ومنع التحيل.

: الــترجــيح بــين الأدلــة الــعقلية: فــــصّل الآمــــدي الــــقول فــــي الــــترجــــيح بــــين عــــلتين، يــــؤدي  أولاً
الـــــقياس فـــــيهما إلـــــى نـــــتيجتين مـــــختلفتين، وذكـــــر وجـــــوهـــــاً لـــــلترجـــــيح بـــــالمـــــقاصـــــد مـــــنها: "أن يـــــكون 
المـــــقصود مـــــن إحـــــدى الـــــعلتين مـــــن المـــــقاصـــــد الـــــضروريـــــة .. والمـــــقصود مـــــن الـــــعلة الأخـــــرى غـــــير 

82  انـــظر مـــثلاً: المـــحصول – أبـــو بـــكر بـــن الـــعربـــي ج:1 ص:95، وعـــبد الـــقادر بـــن بـــدران الـــدمـــشقي، المـــدخـــل، 

تـحقيق: عـبد الله بـن عـبد المـحسن الـتركـي، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، الـطبعة الـثانـية، 1401هـ ج:1 ص:160، 
ومحــمد بــن أحــمد بــن أبــي سهــل الســرخــسي أبــو بــكر، أصــول الســرخــسي، دار المــعرفــة، بــيروت، بــدون تــاريــخ 
ج:2 ص:248، و محــمد بــن عــلى بــن محــمد الــشوكــانــي، إرشــاد الــفحول إلــى تــحقيق الــحق مــن عــلم الأصــول، 

تحقيق: محمد سعيد البدري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ ج:1 ص:137

83  انـظر مـثلاً: محـمد بـن إدريـس الـشافـعي أبـو عـبد الله، الـرسـالـة، تـحقيق: أحـمد شـاكـر، دار الـفكر، الـقاهـرة، 

1358 هـ ص:62، وأحكام القرآن – الجصاص ج:1 ص:139، وج:2 ص:177

84  انظر مثلاً: المستصفى – أبو حامد الغزالي ج:1 ص:172، والأحكام – الآمدي ج:5 ص:391

85  انــــظر مــــثلاً: محــــمد بــــن محــــمد الــــغزالــــي أبــــو حــــامــــد، شــــفاء الــــغليل، تــــحقيق: حــــمد الــــكبيسي، الــــطبعة غــــير 

مـــعروفـــة ص:614، والمـــحصول – الـــرازي ج:5 ص:392-396 وص:595-596، ويـــفصل المـــبحث الـــقادم فـــي 
مسألة التعليل بالحكمة.

86  انــظر مــثلاً: محــمد بــن عــبد الــباقــي بــن يــوســف الــزرقــانــي، شــرح الــزرقــانــي عــلى المــوطــأ، دار الــكتب الــعلمية 

بـــــــيروت، الـــــــطبعة الأولـــــــى، 1411 هـ ج:1 ص:459، وج:2 ص:400، وج:3 ص:56، وج:4 ص:238، وعـــــــبد 
الله بـن أحـمد بـن قـدامـة المـقدسـي، المـغني، دار الـفكر، بـيروت، الـطبعة الأولـى، 1405هـ ج:1 ص:68، وشـمس 
الـــديـــن محـــمد بـــن أبـــي بـــكر ابـــن قـــيم الـــجوزيـــة، إعـــلام المـــوقـــعين، تـــحقيق: طـــه عـــبد الـــرؤوف ســـعد، دار الـــجيل، 

بيروت، 1973 م ج:3 ص:147

87  انظر مثلاً: الأحكام – الآمدي ج:4 ص:279، وإعلام الموقعين – ابن القيم ج:3 ص:1

88  انظر مثلاً: المستصفى – أبو حامد الغزالي ج:1 ص:172

89  مدى حجية الأدلة الاجتهادية المختلف عليها في الشريعة الإسلامية – صلاح الدين سلطان ص:361

90  نفس المصدر السابق ص:376
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ضــروري، فــما مــقصوده مــن الــحاجــات الــضروريــة أولــى لــزيــادة مــصلحته وغــلبة الــظن بــه، ولهــذا 
فـــإنـــه لـــم تخـــل شـــريـــعة عـــن مـــراعـــاتـــه وبـــولـــغ فـــي حـــفظه بشـــرع أبـــلغ الـــعقوبـــات .. (أو) أن يـــكون 
مـقصود إحـدى الـعلتين مـن الـحاجـات الـزائـدة ومـقصود الأخـرى مـن بـاب الـتحسينات والـتزيـينات، 
فـــما مـــقصوده مـــن بـــاب الـــحاجـــات الـــزائـــدة أولـــى لـــتعلق الـــحاجـــة بـــه دون مـــقابـــله .. (أو) أن يـــكون 
مـقصود إحـدى الـعلتين مـن مـكملات المـصالـح الـضروريـة ومـقصود الأخـرى مـن أصـول الـحاجـات 
الـــزائـــدة، فـــما مـــقصوده مـــن مـــكملات الـــضروريـــات وإن كـــان تـــابـــعاً لـــها ومـــقابـــله أصـــل فـــي نـــفسه 

91يكون أولى ولهذا أعطى حكم أصله حتى شرع في شرب قليل الخمر ما شرع في كثيره".

ثـانـياً: تـغير الـفتوى: مـن أحـسن مـا كـتب فـي هـذا المـوضـوع فـصل شـهير فـي إعـلام المـوقـعين 
لابـن الـقيم تـحت عـنوان "فـصل فـي تـغير الـفتوى بحسـب تـغير الأزمـنة والأمـكنة والأحـوال والـنيات 
92والـــــعوائـــــد"، تـــــضمن عشـــــرات الأمـــــثلة عـــــلى تـــــغيير الـــــصحابـــــة لـــــلفتاوى حســـــب تـــــغير الأحـــــوال 

لـلمحافـظة عـلى تـحقيق المـقاصـد الشـرعـية، وذكـر أن: "الـحكمة فـي تـغير الـفتوى بـتغير الأحـوال .. 
93لما رأته الصحابة من المصلحة".

ثـالـثاً: مـنع الـتحيل: تـضمن كـتابـا "مـقاصـد الشـريـعة" لـلشاطـبي ولابـن عـاشـور دراسـتين عـن 
94إبــطال الــتحيل عــن طــريــق الــنظر إلــى المــقاصــد الشــرعــية، وفــي إعــلام المــوقــعين كــذلــك ذكــر ابــن 

الـقيم عشـرات مـن أمـثلة الـحيل وأبـطلها عـن طـريـق تـرجـيح اعـتبار المـقاصـد الشـرعـية عـلى اعـتبار 
ظــــواهــــر الأحــــكام، وقــــال: "مــــما يــــدل عــــلى بــــطلان الــــحيل وتحــــريــــمها أن الله تــــعالــــى إنــــما أوجــــب 
الـواجـبات وحـرم المحـرمـات لمـا تـتضمن مـن مـصالـح عـباده فـي مـعاشـهم ومـعادهـم .. فـإذا احـتال 
الـعبد عـلى تحـليل مـا حـرم الله وإسـقاط مـا فـرض الله وتـعطيل مـا شـرع الله كـان سـاعـياً فـي ديـن 
الله بــالــفساد مــن وجــوه: أحــدهــا إبــطالــها مــا فــي الأمــر المــحتال عــليه مــن حــكمة الــشارع ونــقض 
حــكمته فــيه ومــناقــضته لــه، والــثانــي ان الأمــر المــحتال بــه لــيس لــه عــنده حــقيقة ولا هــو مــقصود بــل 
هــو ظــاهــر المشــروع فــالمشــروع لــيس مــقصوداً لــه والمــقصود لــه هــو المحــرم نــفسه وهــذا ظــاهــر كــل 
الــظهور فــيما يــقصد الــشارع فــإن المــرابــي مــثلا مــقصوده الــربــا المحــرم وصــورة الــبيع الــجائــز غــير 
مــقصودة لــه وكــذلــك المــتحيل عــلى إســقاط الــفرائــض بــتمليك مــالــه لمــن لا يهــبه درهــما واحــداً حــقيقة 

91  الأحكام - الآمدي ج:4 ص:286

92  إعلام الموقعين – ابن القيم ج:3 ص:1

93  نفس المصدر السابق ص:35

94  المـــوافـــقات – الـــشاطـــبي ج:2 ص:384 ومـــا بـــعدهـــا، ومـــقاصـــد الشـــريـــعة الإســـلامـــية – محـــمد الـــطاهـــر بـــن 

عاشور ص:259 وما بعدها
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مـقصودة إسـقاط الـفرض وظـاهـر الهـبة المشـروعـة غـير مـقصودة لـه .. فـإن الشـريـعة لـلقلوب بـمنزلـة 
95الغذاء والدواء للأبدان وإنما ذلك بحقائقها لا بأسمائها وصورها".

وبـــالـــرغـــم مـــن هـــذه الـــتطبيقات لـــلمقاصـــد الشـــرعـــية فـــي الـــفقه الإســـلامـــي إلا أنـــها – فـــي رأيـــي – 
كــــانــــت جــــزئــــية، بــــمعنى أنــــها افــــتقدت عــــنصر الاطــــراد فــــي الــــتطبيق، وهــــو عــــنصر مــــنهجي هــــام. 
وأعـــني بـــالاطـــراد اعـــتبار مـــقاصـــد الـــشارع مـــن الأحـــكام حـــاكـــمة عـــلى جــميع جـــزئـــيات الـــفقه بـــل 
وعــــلى فــــهمنا وتــــفسيرنــــا لــــلنصوص الشــــرعــــية أيــــضاً. فــــلم يحــــدث تــــاريــــخياً أن قــــدمــــت المــــقاصــــد 
الشـرعـية كـأصـول ثـابـتة تفسـر عـلى ضـوئـها جـميع نـصوص الأدلـة الـتفصيلية مـن آيـات وأحـاديـث، 
وتــتفرع عــنها كــل أحــكام الــفقه الــتفصيلية، الـــلهم إلا مـــا كـــتبه إمـــام الحـــرمـــين أبـــو المـــعالـــي 
ياث الأمــم فــي الــتياث الــظلَم"، وفــيه  96الــجويــني فــي الــقرن الــخامــس الهجــري فــي كــتابــه الــفذ "غـِـ

يـعرب عـن خـوفـه مـن انـقراض حـملة الشـريـعة ونـقلة المـذاهـب فـي يـوم مـن الأيـام، ثـم يـفترض جـدلاً 
فــي الجــزء الأخــير مــن الــكتاب أن هــذا قــد حــدث فــعلاً، وبــناء عــلى هــذا الافــتراض الجــدلــي أوجــد 
الإمـام الـجويـني لـنفسه مـجالاً لـلإبـداع فـي الاجـتهاد دون الـتقيد بـمذهـب بـل ودون الـتقيد بـظواهـر 
الـــنصوص الجـــزئـــية المـــتعارضـــة الـــتي تـــختلف فـــيها الأفـــهام وتـــختلف فـــي تـــوثـــيقها الآراء. ثـــم بـــنى 
الـجويـني أحـكام الشـريـعة فـي أبـوابـها المـختلفة مـن الأسـاس عـلى "أصـول قـطعية"، و"المـحكمات 
97الـــــتي لا يـــــتطرق إلـــــيها تـــــعارض الاحـــــتمالات وطـــــرق الـــــتأويـــــلات"، عـــــلى حـــــد تـــــعبيره. وأوضـــــح 

الـجويـني أن مـنهجه كـان اسـتقراء هـذه الأصـول مـن دراسـته الـواسـعة لمجـموع الـنصوص والآراء، 
ثــم قــال: "نــذكــر فــي كــل أصــل مــن أصــول الشــريــعة قــاعــدة تــنزل مــنزلــة الــقطب مــن الــرحــى والأسّ 
98مـن المـبنى، ونـوضـح أنـها مـنشأ الـتفاريـع، وإلـيه انـصراف الجـميع". وهـذه الأصـول والـقواعـد 

100بـــناهـــا عـــلى المـــقاصـــد فـــي أبـــواب الـــفقه، مـــثل مـــقصد تـــراضـــي المـــلاكّ فـــي مـــعامـــلات الـــبيع،  99

95  إعلام الموقعين – ابن القيم ج:3 ص:148-147

ياث الأمــم فــي الــتياث الــظلم، تــحقيق: عــبد الــعظيم الــديــب،  96  عــبد المــلك بــن عــبد الله الــجويــني أبــو المــعالــي، غـِـ

وزارة الشئون الدينية بدولة قطر، 1400 هـ

97  نفس المصدر السابق ص:490

98  نفس المصدر السابق ص:435-434

99  نفس المصدر السابق ص:476

100  نفس المصدر السابق ص:494
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102ومـــقصد رفـــع ضـــرر المـــحتاجـــين فـــي بـــاب الـــزكـــاة، ومـــقصد الـــتيسير فـــي بـــاب الـــنجاســـات،  101

وغيرها.
ومــنهج الإمــام الــجويــني فــي هــذا الــكتاب يــمثل – فــي رأيــي – خــطة تجــديــد شــامــلة وعــميقة فــي 
مـناهـج الاجـتهاد، تـقوم عـلى اسـتقراء كـل مـا هـو مـتاح مـن الـنصوص والآراء والمـذاهـب اسـتقراءاً 
شـــــامـــــلاً، ثـــــم اســـــتنتاج مـــــقاصـــــد وأصـــــول قـــــطعية تـــــكون حـــــاكـــــمة عـــــلى عـــــملية الاجـــــتهاد بـــــبعديـــــها 
الحـــــديـــــثي الـــــنقدي والـــــفقهي الاســـــتنباطـــــي، وتـــــتفرع عـــــنها الأحـــــكام الـــــتفصيلية لا تشـــــذ عـــــنها و 

بالطبع لا تتناقض معها. 
وهـذا التجـديـد الـشامـل قـد ظهـر لـه إرهـاصـات فـي كـتابـات الأصـولـيين فـي الـعقود الـقليلة المـاضـية 
103بــدأ بــالــنقد الــذي ذكــر آنــفاً، وانــتهى مــؤخــراً بــمحاولات مــنهجية لــبلورة هــذا التجــديــد لــلأصــول 

عـن طـريـق المـقاصـد. فـقد اقـترح الـدكـتور حـسن الـترابـي الـقياس الـواسـع، وهـو: "أن نـتسع فـي 
الــقياس عــلى الجــزئــيات لــنعتبر الــطائــفة مــن الــنصوص ونســتنبط مــن جــملتها مــقصداً مــعيناً مــن 
مــقاصــد الــديــن أو مــصلحة مــعينة مــن مــصالــحه ثــم نــتوخــى ذلــك المــقصد حــيثما كــانــت الــظروف 
ل الـدكـتور طـه الـعلوانـي لمـا أسـماه  104والـحادثـات الجـديـدة، وهـذا فـقه يـقربـنا مـن فـقه عـمر". وأصـّ

بـفقه المـقاصـد الــذي: "يــنطلق مــن مــنهج اســتقرائــي شــامــل يــحاول الــربــط بــين الأحــكام الجــزئــية 
وصـياغـتها فـي قـانـون عـام دلـت عـلى اعـتبار الشـرع لـه الـكثير مـن الأدلـة، وتـضافـرت عـليه الـعديـد 
مـــن الـــشواهـــد، وبـــذلـــك يـــعتبر هـــذا الـــقانـــون الـــكلي مـــقصداً مـــن مـــقاصـــد الشـــريـــعة، فـــيتحول إلـــى 
105حـاكـم عـلى الجـزئـيات قـاض عـليها بـعد أن كـان يسـتمد وجـوده مـنها". وهـذا الـبحث يـقترح 

لـــذلـــك التجـــديـــد إعـــمال المـــقاصـــد فـــي حـــل تـــعارض الـــنصوص والـــقياس عـــليها، ويـــقترح الـــقاعـــدة 
التالية:

تدور الأحكام الشرعية العملية مع مقاصدها وجوداً وعدماً كما 
تدور مع عللها وجوداً وعدماً

101  نفس المصدر السابق ص:473

102  نفس المصدر السابق ص:446

103  ألــيس الــصبح بــقريــب – ابــن عــاشــور ص:204. مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية – ابــن عــاشــور ص:118. 

الــفكر الأصــولــي وإشــكالــية الســلطة الــعلمية فــي الإســلام – عــبد المــجيد الــصغير ص:468-471. المــوافــقات – 
الشاطبي – شرح عبد الله دراز ج:1 ص:5. قضايا التجديد – حسن الترابي ص:161-160

104  قضايا التجديد – حسن الترابي ص:167-166

105  مقاصد الشريعة – طه العلواني ص:125-124
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ولكن هذا الطرح يثير سؤالين منهجيين هامّين خُصّص المبحثان القادمان لبحثهما:
السؤال الأول: هــل يــصلح المــقصد كــوصــف يــتعلق بــه الــحكم كــما هــو الــحال فــي الــعلة 

التي يتفق على حجيتها أغلب الفقهاء؟
السؤال الــــثانــــي: كـــــــيف نـــــــفرق بـــــــين الأحـــــــكام الـــــــتي تـــــــصلح لأن تـــــــناط بـــــــمقاصـــــــدهـــــــا 
المســـتنبطة والأحـــكام الـــتي قـــصد بـــها الـــتعبد الحـــرفـــي المـــحض دون الـــنظر إلـــى مـــسألـــة 

المصالح والحِكَم؟

هل يصلح المقصد أصولياً كوصف يُناط به الحكم؟ 

الـقياس هـو "مـشاركـة مـسكوت عـنه لمـنصوص عـلى حـكمه الشـرعـي فـي عـلة هـذا الـحكم وإلـحاقـه 
106بــه فــيه". وهــو مــصدر مــن مــصادر الأحــكام الشــرعــية عــند الأصــولــيين عــلى اخــتلاف مــذاهــبهم 

وفــــرقــــهم إلا الــــظاهــــريــــة الــــذيــــن أنــــكروا الــــقياس ســــواء نـُـــص عــــلى عــــلته أو اســــتنُبطت مــــن الــــنص، 
107والإمامية والزيدية الذين أنكروا العلل المستنبطة دون المنصوص عليها.

108وأركـــان الـــقياس عـــندهـــم جـــميعاً أربـــعة: الأصـــل (المـــنصوص عـــليه)، والـــحكم (وهـــو حـــكم هـــذا 

الأصــــل المــــنصوص عــــليه)، والــــفرع (المــــسكوت عــــن حــــكمه)، والــــعلة (وهــــي "الــــوصــــف الــــذي جــــعله 
الــشارع مــناطــاً لــثبوت الــحكم بــناء عــلى أنــه مــظنة لــتحقيق المــصلحة المــقصودة لــلشارع مــن شــرع 
). وإنــاطــة الــحكم بــالــعلة يــعني ارتــباطــهما، أي أنــه إن غــابــت الــعلة انــعدم الــحكم وإذا  109الــحكم"

110وجدت وجد الحكم، والقاعدة المعروفة تقول: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

ولــكن الأصــولــيين اشــترطــوا فــي الــوصــف الــذي يــصلح عــلة شــروطــاً أربــعة، وهــي: الــظهور (أي أن 
يــكون واضــحاً يــمكن إدراكــه والــتحقق مــن وجــوده أو عــدمــه)، والانــضباط (أي محــدوداً لا يــختلف 
بــــاخــــتلاف مــــوصــــوفــــه ولا بــــاخــــتلاف الــــصور والأشــــخاص والأزمــــان والأحــــوال)، والــــتعدّي (أي ألاّ 
يـكون خـصوصـية لـلرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـثلاً أو لأحـد أصـحابـه)، والاعـتبار (أي ألاّ يـكون 

106  علي حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، 1964م ص:124

107  انـظر الـرد عـلى مـنكري الـقياس والـحجج والأمـثلة فـي: مـدى حـجية الأدلـة الاجـتهاديـة المـختلف عـليها فـي 

الشريعة الإسلامية – صلاح الدين سلطان ص:353 وما بعدها

108  نفس المصدر السابق ص:200

109  عـبد الـحكيم الـسعدي، مـباحـث الـعلة فـي الـقياس عـند الأصـولـيين (أصـله رسـالـة دكـتوراه فـي أصـول الـفقه 

في جامعة الأزهر)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 1986م ص:106

110  الموافقات – الشاطبي ج:2 ص:138، وكتب ورسائل ابن تيمية في الفقه - ابن تيمية ج:24 ص:12
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111الـــشارع قـــد أورد أحـــكامـــاً تـــدل عـــلى عـــدم الاعـــتداد بـــه). أمـــا الـــتعدي والاعـــتبار فـــليس فـــيهما 

خـلاف بـين الأصـولـيين، ولـكن الـظهور والانـضباط فـيهما خـلاف، فـرأى بـعض الأصـولـيين أنـه يـجوز 
112الـتعليل بـما أطـلقوا عـليه الـحكمة وهـي المـصلحة المـترتـبة عـلى الـحكم رغـم أن هـذه المـصلحة قـد 

تــخفى عــلى الــعباد فــتفتقد شــرط الــظهور، وقــد تــتغير حســب الأحــوال والأشــخاص فــتفتقد شــرط 
113الانــضباط، بــل وقــد يتخــلف عــنها الــحكم أحــيانــاً. وفــيما يــلي أمــثلة يــضربــها مــن يــمنع الــتعليل 

بالحكمة من الأصوليين للتدليل على هذه الموانع الثلاثة، أعرضها على هيئة مثالين لكل مانع.

المــثال الأول (مــانــع الــخفاء): عـــدة المـــطلقة مـــعللة بـــالـــطلاق، والـــطلاق ظـــاهـــر مـــنضبط، ولـــكن 
حـكمة الـعدة قـد تـخفى، فـمن قـائـل إنـها بـراءة الـرحـم، ومـن قـائـل إنـها فـرصـة لـلصلح بـين الـزوجـين، 
ومـن قـائـل إنـها فـترة نـقاهـة لـلمرأة قـبل زواج جـديـد. وعـلى هـذا فـلا يـصح مـثلاً – بـاتـفاق الـعلماء – 
إســـقاط الـــعدة عـــن الآيـــسة مـــثلاً لـــيقينها مـــن بـــراءة رحـــمها، أو عـــن الـــزوجـــة المـــطلقة ثـــلاثـــاً لانـــعدام 

فرصة الصلح.
المــثال الــثانــي (مــانــع الــخفاء): ربــا الــفضل حــكم مــعلل بــعلل محــددة يــمكن اســتنباطــها مــن 
114الحـديـث الـذي ورد فـي بـابـه، ولـكن حـكمة ربـا الـفضل تـفتقد شـرط الـظهور إذ صـرح كـثير مـن 

الـــــعلماء بـــــعدم اهـــــتدائـــــهم لـــــها، إلا بـــــعض الـــــعلماء الـــــذيـــــن رأوا أن الـــــحكمة هـــــي ســـــد ذريـــــعة ربـــــا 
الـــنسيئة. يـــقول ابـــن الـــقيم: "أمـــا ربـــا الـــفضل فتحـــريـــمه مـــن بـــاب ســـد الـــذرائـــع كـــما صـــرح بـــه فـــي 
حـــديـــث أبـــي ســـعيد الخـــدري رضـــي الله عـــنه عـــن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم: لا تـــبيعوا الـــدرهـــم 
بــالــدرهــمين فــإنــي أخــاف عــليكم الــرمــا، والــرمــا هــو الــربــا فــمنعهم مــن ربــا الــفضل لمــا يــخافــه عــليهم 
مــــن ربــــا الــــنسيئة، وذلــــك أنــــهم إذا بــــاعــــوا درهــــماً بــــدرهــــمين ولا يــــفعل هــــذا إلا لــــلتفاوت الــــذي بــــين 

111  مـباحـث الـعلة فـي الـقياس عـند الأصـولـيين – عـبد الـحكيم الـسعدي ص:110، وأصـول التشـريـع الإسـلامـي 

– علي حسب الله ص:143-141

112  مباحث العلة في القياس عند الأصوليين – عبد الحكيم السعدي  ص:117-106

113  نفس المصدر السابق ص:106

114  "الأصــل فــي هــذا قــولــه عــليه الــصلاة والســلام: الــبر بــالــبر والــشعير بــالــشعير والــتمر بــالــتمر والمــلح بــالمــلح 

مــثلا بــمثل يــدا بــيد فــمن زاد أو اســتزاد فــقد أربــى فــإذا اخــتلفت الأصــناف فــبيعوا كــيف شــئتم .. وقــصر أهــل 
الـظاهـر عـلى هـذه المـسميات لـنفيهم الـقياس وأمـا مـن يـقول بـالـقياس فـلا خـلاف بـينهم أن الـحكم لـيس مـقصورا 
عـــــليها وإنـــــما اخـــــتلفوا فـــــي الـــــعلة المـــــقتضية لـــــلمنع .. عـــــلى عشـــــرة أقـــــوال: الاقـــــتيات .. والادخـــــار .. والاقـــــتيات 
والادخــــار .. وكــــونــــه متخــــذا لــــلعيش غــــالــــبا .. والاقــــتيات ومــــا يــــصلحه .. وغــــلبة الادخــــار .. والــــتفكه والادخــــار .. 
والمـالـية فـلا يـباع ثـوب بـثوبـين .. وقـال أبـو حـنيفة الـعلة الـكيل وقـال الـشافـعي الـطعم .." (محـمد بـن عـبد الـرحـمن 
المـغربـي أبـو عـبد الله، مـواهـب الجـليل، دار الـفكر، بـيروت، الـطبعة الـثانـية، بـدون تـاريـخ ج:4 ص:346)، وعـلى 

هذا فالعلة نفسها ليست ظاهرة في هذه المسألة.
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الـــنوعـــين إمـــا فـــي الـــجودة وإمـــا فـــي الـــسكة وإمـــا فـــي الـــثقل والـــخفة وغـــير ذلـــك تـــدرجـــوا بـــالـــربـــح 
المعجــــل فــــيها إلــــى الــــربــــح المــــؤخــــر وهــــو عــــين ربــــا الــــنسيئة وهــــذه ذريــــعة قــــريــــبة جــــداً، فــــمن حــــكمة 

115الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة". 

المـثال الـثالـث (مـانـع الانـضباط): رخـصة الـفطر مـعللة بـنص الـقرآن بـالمـرض أو الـسفر، وهـي 
عـلة – فـي رأي جـمهور الأصـولـيين – ظـاهـرة مـنضبطة. ولـكن حـكمة رخـصة الـفطر فـي رمـضان، 
الـــتي هـــي رفـــع المـــشقة، تـــفتقد شـــرط الانـــضباط لأنـــها: "تـــختلف بـــاخـــتلاف الـــصور والأشـــخاص 
والأزمـان والأحـوال، فـالـراكـب عـلى الـدابـة يجـد مـن المـشقة مـا لا يجـده راكـب الـواسـطة الحـديـثة .. 
والمـــسافـــر فـــي الـــصيف وتـــحت وهـــج الـــشمس مـــشقته تـــختلف بـــكثير عـــن المـــسافـــر أيـــام الـــربـــيع .. 
مّال فـــي الـــفطر فـــي الـــحضر مـــع أنـــه يجـــد مـــن المـــشقة مـــا لا  ويـــدل عـــلى ذلـــك أنـــه لـــم يـــرخـــص للحـَــ

116يجده المسافر في الطائرة". 

المــثال الــرابــع (مــانــع الانــضباط): حـــرمـــة الخـــمر مـــعللة بـــما أطـــلق عـــليه الـــعلماء الشـــدّة فـــي 
118الشـراب، ولـكن الـحكمة وهـي إيـقاع الـعداوة والـبغضاء وكـونـها سـبباً لـلصد عـن ذكـر الله لا  117

تنضبط فلا يمكن القياس عليها.
المـثال الـخامـس (مـانـع تخـلف الـحكم عـن الـحكمة): وجـوب الحـد عـلى الـزانـي مـعلل بـالـزنـا، 
وهـــــو ظـــــاهـــــر مـــــنضبط، ولـــــكن الـــــحكمة مـــــنه – كـــــما يـــــرى كـــــثير مـــــن الأصـــــولـــــيين – مـــــنع اخـــــتلاط 
119الأنـساب وهـي تـلزم التخـلف فـي بـعض الـصور: "فـلو أخـذ إنـسان صـبيانـاً صـغاراً إلـى حـيث 

لـــم يـــرهـــم آبـــاؤهـــم وفـــرقّـــهم حـــتى صـــاروا رجـــالاً لـــم يســـتطع آبـــاؤهـــم الـــتعرف عـــليهم فـــقد تـــحققت 
الـحكمة وهـي اخـتلاط الأنـساب، فـينبغي الـقول بـوجـوب الحـد عـلى آخـذهـم، وهـذا لـم يـقل بـه أحـد 

120من الفقهاء".

115  إعــــلام المــــوقــــعين – ابــــن الــــقيم ج:2 ص:155، وهــــو رأي مــــالــــك. انــــظر: شــــرح الــــزرقــــانــــي عــــلى المــــوظــــأ – 

الزرقاني ج:3 ص:410

116  مـباحـث الـعلة فـي الـقياس عـند الأصـولـيين – عـبد الـحكيم الـسعدي ص:110، وراجـع رأي ابـن الـقيم فـي 

زاد المعاد في رخصة الفطر للجهاد

117  المــــغني – ابــــن قــــدامــــة ج:9 ص:144، ومــــحيي الــــديــــن يــــحيى بــــن شــــرف الــــنووي، المجــــموع، دار الــــفكر، 

بــــيروت، 1997 م ج:2 ص:530، وعــــلي بــــن ســــليمان المــــرداوي، الإنــــصاف فــــي مــــعرفــــة الــــراجــــح مــــن الــــخلاف، 
تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث، بيروت، بدون تاريخ ج:10 ص:228

118  مباحث العلة في القياس عند الأصوليين – عبد الحكيم السعدي ص:110

119  نفس المصدر السابق ص:109

120  نفس المصدر السابق 
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المـثال الـسادس (مـانـع تخـلف الـحكم عـن الـحكمة): حــرمــة الــزواج مــن الأم مــن الــرضــاعــة 
مـــعللة بـــالـــرضـــاعـــة المشـــبعة، وهـــي ظـــاهـــرة مـــنضبطة، والـــحكمة مـــن ذلـــك هـــي – كـــما يـــرى بـــعض 
الــــفقهاء – الجــــزئــــية، أي أن الــــطفل قــــد أخــــذ مــــن المــــرأة الــــتي أرضــــعته جــــزءاً مــــنها، ولــــكن هــــذه 
الــحكمة تتخــلف فــي صــورة طــفل نـُـقل لــه – مــثلاً – دم مــن امــرأة دون أن يــرضــع مــنها، وهــو نــوع 

121من الجزئية لا يحرمّها عليه اتفاقاً.

122ورغــم أن الــحكمة مــن الــحكم لا تــختلف عــن المــقصد مــن الــحكم عــند كــثير مــن الأصــولــيين، إلا 

أنـه يـبدو لـي أن هـناك فـارقـاً مـعتبراً بـين مـا يـُقصد بـالـحكمة ومـا يـُقصد بـالمـقصد، وهـذا الـفارق 
لــه أثــره فــي مــسألــة الــتعليل. فــالــحكمة مــصلحة تــترتــب عــلى الــحكم، أمــا المــقصد فــهو مــصلحة أو 
مجــــموعــــة مــــصالــــح يــــنص الــــشارع أو يــــغلب عــــلى ظــــن المجتهــــد أنــــها المــــقصودة مــــن الــــحكم، أي 
لـولاهـا لمـا شـرع الـحكم أصـلاً. وأرى بــناء عــلى ذلــك أن الـحكمة قـد تـختلف عـن المـقصد، 
وقــد تــكون جــزءاً مــن المــقصد، وقــد تــساوي المــقصد، وأن الــنقد المــوجــه لــلتعليل بــالــحكمة وإنــاطــة 

الحكم بها – كما في الأمثلة السابقة – لا يلزم أن ينطبق على التعليل بالمقصد. 
أمـا عـدة المـطلقة وربـا الـفضل فـالـحكمة فـيهما خـفية، فـيلزمـنا أن نـعتبر أن المـقصد مـنهما الـتعبد. 
يـقول ابـن الـقيم عـن ربـا الـفضل: "ويـلزم مـن لـم يـعتبر الـذرائـع ولـم يـأمـر بسـدهـا أن يـجعل تحـريـم 

123ربا الفضل تعبداً محضاً لا يعقل معناه كما صرح بذلك كثير منهم".

أمــا رخــصة الــفطر – وعــلتها المــرض أو الــسفر وحــكمتها رفــع المــشقة – فــالمــقصد مــنها لــيس رفــع 
المــشقة، بــل رفــع الــضرر. وعــليه، فــلا يــرخــص بــالإفــطار لمــن يجــد مــشقة فــي الــصوم إلا أن تــتعدى 
المــــشقة إلــــى الــــضرر بهــــذا الــــصائــــم، ولهــــذا شــــرع الإفــــطار فــــي غــــير صــــور المــــرض والــــسفر مــــثل 
الـــقتال، والإرضـــاع، وغـــيرهـــا مـــن صـــور مـــظنة الـــضرر. فـــإذا اعـــترض مـــعترض بـــأن الـــضرر غـــير 
مــنضبط فــالــجواب – كــما يــرى مــجيزو الــتعليل بــالــحكمة – أن الــعلة نــفسها فــي هــذا المــثال غــير 
مــنضبطة، فــالــسفر اخــتلفت فــيه الآراء كــثيراً، والمــرض غــير مــنضبط كــذلــك. ويــعبر ابــن قــدامــة عــن 
هــذا الــرأي بــقولــه: "المــرض لا ضــابــط لــه فــإن الأمــراض تــختلف، مــنها مــا يــضر صــاحــبه الــصوم 
ومـنها مـا لا أثـر لـلصوم فـيه كـوجـع الـضرس وجـرح فـي الأصـبع والـدمـل والـقرحـة الـيسيرة والجـرب 

121  نفس المصدر السابق 

122  انـــــظر مـــــثلاً: المســـــتصفى – أبـــــو حـــــامـــــد الـــــغزالـــــي ج:1 ص:172، والأحـــــكام – الآمـــــدي ج:5 ص:391، 

والمحصول – الرازي ج:5 ص:396-392

123  إعلام الموقعين – ابن القيم ج:3 ص:155
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وأشـباه ذلـك فـلم يـصلح المـرض ضـابـطاً، وأمـكن اعـتبار الـحكمة وهـو مـا يـخاف مـنه الـضرر فـوجـب 
124اعتباره"، وهو يقصد بالحكمة هنا المقصد من الحكم.

وأمـــا حـــرمـــة الخـــمر الـــتي عـــللها الـــعلماء بـــالشـــدّة فـــي الشـــراب، فـــالمـــقصد مـــنها هـــو حـــفظ عـــقول 
الـــناس. وهـــذا المـــقصد – فـــي رأيـــي – أفـــضل مـــن الـــعلة المـــذكـــورة كـــأداة لـــلقياس لأنـــه يحـــرم بـــناء 
عــليه كــل مــا يــذهــب الــعقل مــن مشــروب ومــأكــول ومــحقون ومــشموم وغــيره، بــل ويــجب إقــامــة الحــد 
عـلى فـاعـله إذ أنـه لا فـرق بـين شـارب الخـمر وآكـل الـحشيش ومـتعاطـي حـبوب الهـلوسـة مـثلاً فـي 
فــقدان الــعقل، وهــذا الــتعليل بــالمــقصد أقــرب لــلمنطق الســليم. وقــد تــردد بــعض الــعلماء فــي إقــامــة 
الحـــدّ عـــلى مـــتعاطـــي الـــحشيشة بـــناء عـــلى تشـــددهـــم فـــي حـــرفـــية الـــعلة المـــذكـــورة، فـــرد عـــليهم ابـــن 
تــيمية بــأن: "ضــررهــا مــن بــعض الــوجــوه أعــظم مــن ضــرر الخــمر، ولهــذا أوجــب الــفقهاء بــها الحــد 
كــالخــمر، وتــوقـُـف بــعض المــتأخــريــن فــي الحــد بــها وإن أكــلها يــوجــب الــتعزيــر بــما دون الحــد فــيه 
نـــظر، إذ هـــي داخـــلة فـــي عـــموم مـــا حـــرم الله وأكـــلتها يـــنتشون عـــنها ويشـــتهونـــها كشـــراب الخـــمر 
وأكــثر وتــصدهــم عــن ذكــر الله، وإنــما لــم يــتكلم المــتقدمــون فــي خــصوصــها لأن أكــلها إنــما حــدث 

125في أواخر المائة السادسة أو قريباً من ذلك فكان ظهورها مع ظهور سيف جنكيزخان".

أمـا وجـوب الحـد عـلى الـزانـي فـهو مـعلل بـالـزنـا، وحـكمته الـتي ذكـرهـا الـفقهاء وهـي مـنع اخـتلاط 
الأنـساب قـد تتخـلف عـن الـحكم. ورغـم أن مـنع اخـتلاط الأنـساب مـصلحة مـعتبرة فـي الشـرع، إلا 
أن قــضية الــزنــا فــي الإســلام ليســت قــضية اخــتلاط الأنــساب فــقط، وإنــما هــي قــضية ذات أبــعاد 
أخــلاقــية واجــتماعــية مــتعددة. والمــقصد مــن حــد الــزنــا لــيس المــنع مــن اخــتلاط الأنــساب فحســب، 
وإنـــما الـــردع عـــن الـــزنـــا بـــكل مـــفاســـده. فـــإذا اســـتكُرهـــت امـــرأة عـــلى الـــزنـــا مـــثلاً أو كـــانـــت لا تـــفقه 
مـعناه، انـعدم قـصد الـردع ولـم يـُقم عـليها الحـد – كـما درأ عـمر رضـي الله عـنه الحـد عـن المـرأتـين 

126اللتين استكُرهت إحداهما على الزنا وكانت الأخرى أعجمية لا تفقه.

وحــرمــة الــزواج مــن الأم مــن الــرضــاعــة مــعللة بــالــرضــاعــة المشــبعة وحــكمتها – كــما ذكــر الــفقهاء – 
رع الـحكم  الجـزئـية وهـي قـد تتخـلف عـن الـحكم، ولـكن المـقصد مـن هـذا التشـريـع الـذي لـولاه مـا شـُ
لــيس قــضية الجــزئــية وإنــما هــو – فــي غــالــب ظــني – تــبجيل واحــترام رابــطة الأمــومــة الــتي تــنشأ 
بــين المــرضــعة والــطفل الــذي أرضــعته، وروابــط الأخــوّة الــتي تــنشأ كــذلــك بــين هــذا الــطفل وإخــوتــه 

من الرضاعة، وهو مقصد لا يتخلف عنه الحكم أبداً كما تخلف عن الحكمة.
والـــتعليل بـــالمـــقاصـــد هـــنا لـــيس مـــطروحـــاً كـــبديـــل عـــن الـــتعليل بـــالـــعلل المـــنضبطة الـــظاهـــرة، وإنـــما 
الــتعليل بــالمــقاصــد إضــافــة لــلتعليل بــالــعلل وتــوســيع لمــفهومــها. فــإن الــشارع الــحكيم قــد أنــاط كــثير 

124  المغني – ابن قدامة ج:3 ص:42

125  نقله المرداوي في: الإنصاف – المرداوي ج:10 ص:228

126  منهج عمر بن الخطاب في التشريع – محمد بلتاجي ص:190
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مـــن شـــرائـــعه بـــالـــعلل المـــنضبطة الـــظاهـــرة، إذ عـــلم ســـبحانـــه وتـــعالـــى عـــدم ظـــهور المـــقاصـــد أحـــيانـــاً 
وصــعوبــة الــقياس عــليها فــي حــق كــثير مــن المــكلفين. ولــكن ســعة الإســلام وشــمولــه لــبعدي الــزمــان 
والمـكان وعـقلانـية مـنهجه التشـريـعي تـلزمـنا أن نـوسـع دائـرة الـقياس لـتشمل الـتعليل بـالمـقصد إذا 
غــــلب عــــلى الــــظن أنــــه هــــو المــــصلحة الــتي شــرع مــن أجــلها الــحكم. وهــــذا الــــتوســــيع لــــدائــــرة 
الـــقياس عـــن طـــريـــق الـــتعليل بـــالمـــقاصـــد يـــتيح لـــلفقه الإســـلامـــي مـــرونـــة أكـــثر فـــي اســـتيعاب تـــغير 

الأحوال وتطور الأعراف. 
وأذكــر هــنا فــتوى ذكــرهــا ابــن عــابــديــن رحــمه الله فــي رســالــته الــعميقة المــغزى عــن عــلاقــة الــعرف 
بـالـحكم الشـرعـي الـتي سـماهـا "نشـر الـعَرف فـيما بـني مـن الأحـكام عـلى الـعُرف". قـال: "صـرحـوا 
بـفساد الـبيع بشـرط لا يـقتضيه الـعقد وفـيه نـفع لأحـد الـعاقـدَيـن، واسـتدلـوا عـلى ذلـك بـنهيه صـلى 
127الله تـعالـى عـليه وسـلم عـن بـيع وشـرط وبـالـقياس، واسـتثنوا مـن ذلـك مـا جـرى بـه الـعرف كـبيع 

نـــعل عـــلى أن يحـــذوهـــا الـــبائـــع .. فـــإن قـــلتَ: إذا لـــم يفُســـد الشـــرط المـــتعارف الـــعقد يـــلزم أن يـــكون 
الـعُرف قـاضـياً عـلى الحـديـث؟ قـلتُ: لـيس بـقاض عـليه بـل عـلى الـقياس لأن الحـديـث مـعلول بـوقـوع 
الـــنزاع المخـــرج لـــلعقد عـــن المــقصود بــه وهــو قــطع المــنازعــة، والــعرف يــنفي الــنزاع فـــكان 

128موافقاً لمعنى الحديث". 

فـــابـــن عـــابـــديـــن هـــنا بـــنى فـــتواه عـــلى مـــقصد الحـــديـــث (وهـــو قـــطع المـــنازعـــة) لا عـــلى ظـــاهـــره (وهـــو 
الــنهي عــن بــيع وشــرط)، وأدار الــحكم مــع هــذا المــقصد وجــوداً وعــدمــاً، وهــو مــا جــعله يــقر الــعرف 

الجديد الذي يحقق المعنى المقصود.

تحديد مساحة التعبد المحض

127  الحـديـث مـروي عـن أبـي حـنيفة، قـال: حـدثـني عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده أن رسـول الله صـلى الله 

عـــليه وســـلم نـــهى عـــن بـــيع وشـــرط – المعجـــم الأوســـط – الـــطبرانـــي – بـــاب مـــن اســـمه عـــبد الله ج:4 ص:335، 
وكـــذلـــك ذكـــره ابـــن حجـــر فـــي فـــتح الـــباري ج:4 ص:403 والـــنووي فـــي شـــرحـــه عـــلى مســـلم ج:11 ص:30 فـــي 
تــعليقهما عــلى حــديــث بــريــرة: عــن عــائــشة رضــي الله عــنها قــالــت جــاءتــني بــريــرة فــقالــت كــاتــبت أهــلي عــلى تــسع 
أواق فـي كـل عـام أوقـية فـأعـينيني فـقلت إن أحـب أهـلك أن أعـدهـا لـهم ويـكون ولاؤك لـي فـعلت فـذهـبت بـريـرة إلـى 
أهـــلها فـــقالـــت لـــهم فـــأبـــوا عـــليها فـــجاءت مـــن عـــندهـــم ورســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم جـــالـــس فـــقالـــت إنـــي قـــد 
عــرضــت ذلــك عــليهم فــأبــوا إلا أن يــكون الــولاء لــهم فــسمع الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــأخــبرت عــائــشة الــنبي 
صـلى الله عـليه وسـلم فـقال خـذيـها واشـترطـي لـهم الـولاء فـإنـما الـولاء لمـن أعـتق فـفعلت عـائـشة ثـم قـام رسـول الله 
صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـناس فحـمد الله وأثـنى عـليه ثـم قـال أمـا بـعد مـا بـال رجـال يشـترطـون شـروطـا ليسـت 
فـي كـتاب الله مـا كـان مـن شـرط لـيس فـي كـتاب الله فـهو بـاطـل وإن كـان مـائـة شـرط قـضاء الله أحـق وشـرط الله 

أوثق وإنما الولاء لمن أعتق.

128  محـــمد أمـــين بـــن عـــمر عـــابـــديـــن، نشـــر الـــعرف فـــيما بـــني مـــن الأحـــكام عـــلى الـــعرف، مجـــموعـــة رســـائـــل ابـــن 

عابدين: العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر، القاهرة، بدون تاريخ ج:2 ص:119
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روى الـــبخاري فـــي كـــتاب مـــواقـــيت الـــصلاة ومســـلم فـــي بـــاب أوقـــات الـــصلوات الخـــمس عـــن أبـــي 
مـسعود الأنـصاري: أن جـبريـل عـليه السـلام نـزل فـصلى فـصلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 
ثـــم صـــلى فـــصلى رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم ثـــم صـــلى فـــصلى رســـول الله صـــلى الله عـــليه 
وســلم ثــم صــلى فــصلى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم ثــم صــلى فــصلى رســول الله صــلى الله 

129عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت". 

أجـــــمع المســـــلمون أن فـــــي الشـــــرع أحـــــكامـــــاً يـــــلزم المســـــلم اتـــــباعـــــها تـــــعبداً – مـــــثل عـــــدد ومـــــواقـــــيت 
الــــصلوات المــــفروضــــة المــــذكــــورة فــــي هــــذا الحــــديــــث – أي أنــــه يــــلزم المســــلم عــــين مــــا ورد فــــيها عــــن 
الـشارع بـصرف الـنظر عـن الـحِكَم والـعلل وبـصرف الـنظر عـن اخـتلاف الـزمـان والأحـوال. ولا يـنكر 

أصل الأحكام التعبدية في الإسلام إلا من كان في تصوّره الإيماني خلل كبير. 
ولــكنّ هــناك خــلافــاً بــين الأصــولــيين فــي مــجال هــذه الأحــكام الــتعبديــة ومــنهج الــتعرف عــليها، وهــو 
خـــلاف – فـــيما يـــبدو لـــي – نـــاتـــج عـــن خـــلافـــهم فـــي الـــقياس بـــين مـــنكري الـــقياس ومـــؤيـــديـــه، وبـــين 
المــكثريــن مــن الــتعليل والــتفريــع والمــقلّين المــتحفظين. أمــا مــنكرو الــقياس وعــلى رأســهم الــظاهــريــة 
فــهم يــعتبرون أن كـل الأحــكام الــتي وردت عــن الله ورســولــه صــلى الله عــليه وســلم تــعبديــات، عــلى 
كَمها ومــقاصــدهــا، ولا  المســلم اتــباع ظــواهــرهــا وصــورهــا بــغض الــنظر عــن مــا يــبدو لــلعقل مــن حـِـ
يــصح أن يــقاس عــليها غــيرهــا. يــقول ابــن حــزم: "مــسألــة: ولا يحــل الــقول بــالــقياس فــي الــديــن ولا 
بـالـرأي، لأن أمـر الله تـعالـى عـند الـتنازع بـالـرد إلـى كـتابـه وإلـى رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم قـد 
صــــح، فــــمن رد إلــــى قــــياس وإلــــى تــــعليل يــــدعــــيه أو إلــــى رأي فــــقد خــــالــــف أمــــر الله تــــعالــــى المــــعلق 
130بـالإيـمان". ويـقترب مـن مـنهج الـظاهـريـة هـذا مـن لا يـنكرون الـتعليل لـلأحـكام ولا الـقياس عـليها 

ولــكنهم لا يــتوســعون فــي الــتعليل ولا الــقياس تــورعــاً، فــلا يــخالــفون ظــواهــر الــنصوص بــحال، ولا 
يكادون يقيسون إلا ما ثبت علته نصاً. 

وهـناك الـعلماء الـذيـن يـعللون الأحـكام – عـلى اخـتلاف مـسالـكهم فـي الـتعليل – إلـى حـيث انتهـت 
مـــدارك عـــقولـــهم، فـــإن قـــصرت عـــقولـــهم عـــن إدراك عـــلة الـــحكم ردوا الأمـــر إلـــى الله تـــعالـــى إيـــمانـــاً 
وتــصديــقاً واعــتبروا الــتكليف عــبادة مــحضة، أي المــقصود مــنها الاتــباع والــتعبد، وهــذا رأي أغــلب 

129  صـــــحيح الـــــبخاري – كـــــتاب مـــــواقـــــيت الـــــصلاة ج:1 ص:195، وصـــــحيح مســـــلم – بـــــاب أوقـــــات الـــــصلوات 

الخمس ج:1 ص:425

130  المحلى – ابن حزم ج:1 ص:56
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131الأئـمة المجتهـديـن. فـمثلاً، يـقول الـشافـعي: "الـتعبد وجـهان، فـمنه تـعبد لأمـر أبـان الله عـز وجـل 

أو رسـولـه سـببه فـيه أو فـي غـيره مـن كـتابـه أو سـنة رسـولـه فـذلـك الـذي قـلنا بـه وبـالـقياس فـيما هـو 
فـــي مـــثل مـــعناه، ومـــنه مـــا هـــو تـــعبد لمـــا أراد الله عـــز شـــأنـــه مـــما عـــلمه .. ولـــم نـــعرف فـــي شـــيء لـــه 

132معنى فنقيس عليه وإنما قسنا على ما عرفنا". 

وهــــذه الــــطائــــفة مــــن الأحــــكام الــــتي قـُـــصد بــــها الــــتعبد المــــحض لا يــــجوز تــــبديــــلها بــــالــــرأي بــــاتــــفاق 
الـعلماء. يـقول ابـن الـعربـي مـثلاً: "الأقـوال المـنصوص عـليها فـي الشـريـعة لا يخـلو أن يـقع الـتعبد 
بـلفظها أو يـقع الـتعبد بـمعناهـا، فـإن كـان الـتعبد وقـع بـلفظها فـلا يـجوز تـبديـلها، وإن وقـع الـتعبد 

133بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه".

ولــكن الــسؤال هــنا هــو كــيف نــفرق بــين الأحــكام الــتي قــصد بــها الــتعبد المــحض والأحــكام الــتي 
يـجوز فـيها الـتعليل والـقياس عـلى المـعنى؟ فـالـكثير مـن أحـكام الشـريـعة مـشكَل لا نسـتطيع الـقطع 
إذا كــان الأصــل فــيه الاتــباع المــحض أو الــتعليل بــالــعلل والمــقاصــد، مــثل الــعديــد مــن عــقود الــبيع 
134ومــسائــل الــزكــاة. والــرجــوع إلــى مــا أدخــله الــفقهاء عــلى اخــتلاف مــذاهــبهم فــي بــاب الــعبادات 

المــحضة يــكشف عــدم وجــود مــنهجية ثــابــتة لتحــديــد هــذه الأحــكام، حــتى إن أبــا الــولــيد ابــن رشــد 
اتــهم بــعض الــفقهاء بــادعــاء الــتعبد فــي بــعض الأحــكام كــوســيلة لــلانــتصار فــي المــناظــرات، فــقال: 
"وإنـما يـلجأ الـفقيه إلـى أن يـقول عـبادة إذا ضـاق عـليه المسـلك مـع الـخصم فـتأمـل ذلـك فـإنـه بـينّ 

135من أمرهم في أكثر المواضع". 

نف تــحت  وقــد حــاول الــشاطــبي فــي مــوافــقاتــه تحــديــد هــذه المــسائــل نــظريــاً بــالــتفريــق بــين مــا صـُـ
نف تـــــحت أبـــــواب الـــــعاديـــــات أو المـــــعامـــــلات، فـــــقال: "الأصـــــل فـــــيها (أي  أبـــــواب الـــــعبادات ومـــــا صـُــــ

131  انـظر مـثلاً: محـمد بـن إدريـس الـشافـعي أبـو عـبد الله، الأم، دار المـعرفـة، بـيروت، الـطبعة الـثانـية، 1393ه ـ

ج:5 ص:235، والمسـتصفى – الـغزالـي ج:1 ص:300، وبـدايـة المجتهـد – ابـن رشـد ج:1 ص:61، والمـوافـقات 
– الـــشاطـــبي ج:1 ص:285، وأبـــو بـــكر محـــمد بـــن عـــبد الله بـــن الـــعربـــي، أحـــكام الـــقرآن، تـــحقيق: محـــمد عـــبد 
الــقادر عــطا، دار الــفكر لــلطباعــة، لــبنان، بــدون تــاريــخ ج:1 ص:35، و عــبد الله بــن أحــمد بــن قــدامــة المــقدســي، 
الـكافـي فـي فـقه ابـن حـنبل، المـكتب الإسـلامـي، بـيروت، بـدون تـاريـخ ج:3 ص:200، وعـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر 
جـــــلال الـــــديـــــن الـــــسيوطـــــي، الأشـــــباه والـــــنظائـــــر، دار الـــــكتب الـــــعلمية، بـــــيروت، الـــــطبعة الأولـــــى، 1403 هـ ج:1 
ص:479، والمــــــغني – ابــــــن قــــــدامــــــة ج:6 ص:206، وشــــــرح الــــــزرقــــــانــــــي عــــــلى المــــــوطــــــأ ج:2 ص:65، وأصــــــول 

السرخسي ج:2 ص:283، وإعلام الموقعين – ابن القيم ج:3 ص:155، وغيرهم

132  الأم – الشافعي ج:5 ص:235

133  أحكام القرآن – ابن العربي ج:1 ص:35

134  راجــع: فــقه الــزكــاة – يــوســف الــقرضــاوي، وفــيه أمــثلة كــثيرة لمــا اخــتلف الــعلماء فــي وقــوع الــتعبد فــيه مــن 

عدمه

135  بداية المجتهد – ابن رشد ج:1 ص:61


30



الــــعبادات) الــــتعبد دون الالــــتفات إلــــى المــــعانــــي والأصــــل فــــيها أن لا يــــقدم عــــليها إلا بــــإذن إذ لا 
مــجال لــلعقول فــى اخــتراع الــتعبدات فــكذلــك مــا يــتعلق بــها مــن الشــروط، ومــا كــان مــن الــعاديــات 
يـكتفي فـيه بـعدم المـنافـاة لأن الأصـل فـيها الإلـتفات إلـى المـعانـي دون الـتعبد والأصـل فـيها الإذن 

136حتى يدل الدليل على خلافه". 

وهــــذا الــــتفريــــق لــــيس عــــلى إطــــلاقــــه، فــــبعض الأحــــكام الــــتي صــــنفت تــــحت بــــاب الــــعبادات – مــــثل 
أحـــكام الـــزكـــاة – مـــجالـــها الـــعباد، وهـــو مـــا يـــقتضي أن تـــدور مـــع مـــتغيراتـــهم وظـــروفـــهم لـــتحقيق 
المـقاصـد الاجـتماعـية المـنشودة، وبـعض الأحـكام الـتي صـنفت تـحت بـاب المـعامـلات أو الـعاديـات 
– مـثل مهـر الـزوجـة وعـدة المـطلقة وحـرمـة الـربـا وغـيرهـا – لا يـعللها الـعلماء بـل يـعتبرونـها أشـكالاً 

من العبادات المحضة.
وقــد اقــترح الــشاطــبي فــي نــفس الــسياق وســيلة أخــرى لــلتفريــق بــين الــعبادات المــحضة وغــيرهــا، 
فـــقال: "وإذا كـــان مـــعلومـــاً مـــن الشـــريـــعة فـــي مـــواطـــن كـــثيرة أن ثـَــمّ مـــصالـــح أخـــر غـــير مـــا يـــدركـــه 
المـكلف لا يـقدر عـلى اسـتنباطـها ولا عـلى الـتعديـة بـها فـي محـل آخـر إذ لا يـعرف كـون المحـل 
الآخــر وهــو الــفرع وجــدت فــيه تــلك الــعلة ألــبتة، لــم يــكن إلــى اعــتبارهــا فــي الــقياس ســبيل فــبقيت 
137مــوقــوفــة عــلى الــتعبد المــحض"، ويــقول فــي مــوضــع آخــر: "الــتعبد راجــع إلــى عـدم مـعقولـية 

المـعنى وبـحيث لا يـصح فـيه إجـراء الـقياس وإذا لـم يـعقل مـعناه دل عـلى أن قـصد الـشارع فـيه 
الـوقـوف عـند مـا حـده لا يـتعدى .. وأيـضا فـلو فـرضـنا أن عـدم مـعقولـية المـعنى لـيس بـدلـيل عـلى أن 
قـصد الـشارع الـوقـوف عـندمـا حـده الـشارع فـيكفي فـي ذلـك عـدم تـحقق الـبراءة مـنه وعـدم تـحقق 
138الــبراءة مــوجــب لــطلب الخــروج عــن العهــدة بــفعل مــطابــق لا بــفعل غــير مــطابــق". وهــو مــا يــعني 

أن الجهـــل هـــو وســـيلة الـــعلم هـــنا، فجهـــلنا بـــالـــعلة و"عـــدم مـــعقولـــية المـــعنى الـــذي يـــقاس عـــليه" هـــو 
الذي يرشدنا إلى العبادات المحضة. 

ولـــلقرافـــي تـــفريـــق إضـــافـــي بـــين حـــكم المـــعامـــلات الـــذي هـــو حـــق خـــالـــص لله تـــعالـــى وهـــو بـــالـــتالـــي 
139تـــعبدي، وبـــين غـــيره مـــن الأحـــكام، فـــقال إنـــه الـــحكم الـــذي "لـــيس لـــلعباد حـــق إســـقاطـــه"، مـــثل 

حـــرمـــة الـــربـــا وإن تـــراضـــى الـــطرفـــان، وأداء الـــزكـــاة وإن لـــم يـــوجـــد فـــقير، ودفـــع المهـــر ولـــو الـــشيء 
اليسير وإن تنازلت الزوجة، وهكذا. 

والـخلاصـة أن الأصـل فـيما أورده الـعلماء تـحت أبـواب الـعبادات الـتعبد خـاصـة مـا لا يـعقل مـعناه 
ولـم يـتعلق بـالـعباد، والأصـل فـيما ورد تـحت أبـواب المـعامـلات الـدوران مـع الـعلل والمـقاصـد إلا مـا 

136  الموافقات – الشاطبي ج:1 ص:285

137  الموافقات – الشاطبي ج:2 ص:314

138  نفس المصدر السابق ص:319

139  الفروق – القرافي – الفرق الحادي والعشرين
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لا يـــعقل مـــعناه مـــما قـــصرت عـــنه أفـــهام المســـتنبطين، أو عـُــقل مـــعناه ثـــم دلـــت الـــنصوص عـــلى أنـــه 
رعِ مـــن  لـــيس لـــلعباد حـــق إســـقاطـــه والـــتنازل عـــنه. فـــإذا غـــلب عـــلى ظـــن الـــفقيه أن حـــكماً مـــا قـــد شـُــ
أجـل مـقصد مـعين ولـيس المـقصود مـنه الـتعبد المـحض، فـإنـه لا يحـلّ لـه – والله أعـلم – إلا أن يـديـر 

الحكم مع هذا المقصد من أجل تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. 

خلاصة

الـــخلاصـــة المـــنهجية الـــتي يخـــلص إلـــيها الـــبحث هـــي أن إدارة الأحـــكام مـــع مـــقاصـــدهـــا الشـــرعـــية 
تـــساهـــم فـــي الـــحفاظ عـــلى مـــرونـــة الـــفقه الإســـلامـــي وقـــدرتـــه عـــلى اســـتيعاب تـــغير الأحـــوال وتـــبدل 
الأعـــصار. فـــقد يـــصح إعـــمال ظـــواهـــر الـــفتاوى عـــند تـــماثـــل الأحـــوال والأعـــراف، ولـــكن حـــين يـــتغير 
الـعصر وتـتغير مـعه المـعطيات الـواقـعية تـغيراً تـامـاً أحـيانـاً – كـما هـو الـحال فـي عـصرنـا الحـديـث 
– فـــإنـــه يـــجب ألا تـــؤدي الحـــرفـــية إلـــى حـــرج أو ضـــرر تـــأبـــاه مـــقاصـــد الشـــريـــعة الـــتي مـــن أجـــلها 
شــرعــت. وتــؤدي إدارة الــنصوص الشــرعــية مــع مــقاصــدهــا – أيــضاً – إلــى إعــمالــها كــلّها بــصرف 
الــــنظر عــــن مــــا ســــمي بــــالــــتعارض (الــــظاهــــري) أو الاخــــتلاف نــــظراً لأن إعــــمال الــــنص أولــــى مــــن 

إهماله كما تقول القاعدة الأصولية المتفق عليها. 
وإعــمال المــقاصــد فــي الــتعليل الأصــولــي يهــدف أيــضاً إلــى المــساهــمة فــي إنــشاء مــرجــعية قــطعية 
مـن المـقاصـد الشـرعـية فـي مـحاولـة لـتقليل حجـم الـخلاف فـي المـسائـل الـفرعـية. والـخلاف الـفقهي 
نـتيجة طـبيعية لاخـتلاف طـبائـع وأفـهام وقـابـليات البشـر الـذهـنية، ولـكنّ رد الاخـتلاف إلـى قـطعيات 

المقاصد بدلاً من الظنيات الأصولية التقليدية أقرب إلى نبذ الخلاف والتعصب المذهبي.
وأخـيراً، فـإن هـذا الـطرح كـذلـك يـفيد الـدعـوة الإسـلامـية خـاصـة فـي بـلاد الأقـليات الإسـلامـية عـن 
طــريــق عــرض أحــكام الــفقه الإســلامــي مــن خــلال أهــدافــه ومــقاصــده، وهــو المــنهج الأقــرب لــلمنهج 
الـــعقلي الـــذي شـــاع فـــي الـــعصر الحـــديـــث والـــذي لا يـــقبل إلا أن تـــدور الأحـــكام والتشـــريـــعات مـــع 
أهــدافــها المــنشودة لا مــع حــرفــياتــها الــشكلية. ولــضبط هــذا الــجانــب، فــقد عــرض الــبحث لمــساحــة 
الـتعبد المـحض فـي الأحـكام الشـرعـية والـتي لا تـخضع لـلدوران مـع مـا نـفهمه مـن حـكَم ومـقاصـد، 
والـــــتعبد المـــــحض هـــــو دلـــــيل الإيـــــمان بـــــالـــــغيب والاعـــــتراف بـــــقصور الـــــعقل البشـــــري أمـــــام عـــــلم الله 

سبحانه وتعالى. 
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